
إعداد:

الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أحمد بن حمد بن عبدالعزيز الونيِّس

لُبْس الكِمَامَة حال الإحرام
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ملخص البحث:

تناول هذا البحث نازلة من النوازل المشكلة في المناسك، وهي: 
لبس الكِمَامة للمحرِم والمحرِمة، والكِمامة في الاصطلاح المعاصر: 
الغازات  أو  الغبار  أو  للعدوى  اتّــقــاءً  ــف  والأن الفم  على  يوُضع  ما 
الضارة، ونحوها، وخلص البحث بعد ذكر أقوال الفقهاء والتخريج 
عليها إلى أن الراجح في حكم لبس المحرِم الكمامة التي تغطي ما 
دون العينين إلى الذقن، وتغطي الخدين إلى ما يقرُب من الأذنين، 
ويتم تثبيتها بخيطين غير عريضين خلف الأذنين، أو خلف الرأس، 
أنها محظورة على المحرِم، ومن لبسها فعليه الفدية؛ لأنها تشبه ما 
ل على الوجه وهو اللِّثام أو اللِّفام، والمحرِم منهي عن لبس ما  فُصِّ
فصل على أي عضو من أعضائه بما في ذلك الوجه، ومتى احتاج 
المحرِم إلى لبس الكمامة جاز، وعليه الفدية، وأما المحرِمة فلا يجوز 
لها لبس الكمامة كذلك إلا عند الحاجة؛ لأنها منهية عن النقاب، 

فإن احتاجت إليها جاز لبسها، وعليها الفدية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
ا بعدُ: وصحبه أجمعين، أمَّ

فإن من النوازل المشكلة في المناسك نازلة لبس الكِمَامة للمحرم 
والمحرِمة، التي اختلف فيها الفقهاء والباحثون المعاصرون، وتعددت 
آراؤهم، وتنوعت مآخذهم، فأحببت بحث هذه المسألة، وتأصيلها، 
وجمع كلام الفقهاء المعاصرين فيها، وبيان مآخذهم، وتخريج حكمها 
على المذاهب الأربعة، سائلا الله - عز وجل - أن يوفقني للصواب، 
وأن يحُسن العمل ويخُلص القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أهمية الموضوع:

تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يلي:
	1 تعلقه بعبادتين عظيمتين وشعيرتين من شعائر الإســام، هما .

الحج والعمرة.
	2 حاجة الحجاج والمعتمرين لبيان حكم هذه النازلة، وكثرة سؤالهم .

عنها.
	3 كون هذا الموضوع من النوازل المعاصرة..

أسباب اختيار الموضوع:

	1 أني لم أقف على مَن أفرد هذه النازلة ببحث مستقل..
	2 إلى حكمها . والوصول  النازلة،  المسألة  هذه  الرغبة في تحرير 

الشرعي المؤيَّد بالدليل.



1442هـ


م 
لعا

خر 
الآ

يع 
 رب

ل -
لأو

ع ا
ربي

 - 
فر

ص
 - 

رم
مح

  )
123

(
دد 

الع

كِمَاللُبْس ا َة م  الإحرالاح

221

الدراسات السابقة:

لم أقف على من أفرد هذا الموضوع بالبحث، وإنما وقفت على 
ق له في بعض الكتب والرسائل العلمية، وهي: من تطرَّ

	1 تركي . بن  د. سعد  أ.  والحــج،  بالصلاة  المتعلقة  اللباس  أحكام 
الخثلان، رسالة ماجستير مطبوعة، بحَثَ مسألة تغطية المحرِم 

وجهه من )ص 515- 522(، ولم يتطرق لحكم لبس الكمامة.
	2 محظورات الإحرام، دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير من .

أم  الباحث عبدالعزيز بن عيضة الحارثي، من جامعة  إعــداد 
القرى، عام 1421هـــ، بحث مسألة تغطية الوجه من ص 68 - 
85، ثم تكلم عن لبس الكمامات للمحرم في ثلاث صفحات، كما 

بحث مسألة تغطية الوجه للمحرِمة من ص 137 - 147.
	3 دكتوراه . الشلعان، رسالة  ناصر  بن  د. علي  النوازل في الحــج، 

مطبوعة، بحث مسألة لبس الكمامات من ص 233 - 243.
	4 مشكل لباس الإحرام، أ. د. إبراهيم بن محمد الصبيحي، كتاب .

مطبوع، بحث مسألة تغطية المحرِم وجهه من ص 213- 225، ثم 
أشار في نهاية المسألة إلى حكم لبس الكمامة.

	5 مسائل في نــوازل الحــج، أ. د. أحمد بن محمد الخليل، كتاب .
مطبوع، تطرق فيه لحكم لبس الكمامات للمحرم والمحرِمة من 

ص 210 - 212.
العلم،  ومع الاعتراف بالفضل لمن بحث هذه المسألة من أهل 
وإفادتي مما كتبوا، إلا أني أرجو أن يكون في هذا البحث ما يفيد 
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المختصين، ويزيل الإشكال في هذه المسألة النازلة، والله المستعان.
منهج البحث:

	1 تصوير المسألة المراد بحثها إن احتاجت إلى تصوير..
	2 من . توثيقها  مــع  مــعــزوة لأصحابها،  المسألة  ــوال في  الأقـ ذكــر 

مصادرها في كتب الفقهاء.
	3 ذكــر الأدلــة لكل قــول مع بيان وجــه الــدلالــة، ومناقشتها عند .

الاقتضاء، فإن كانت مناقشة الأدلة مستفادة من مرجع معين 
الباحث  الإجابة من  أو  المناقشة  كانت  وإن  )ونـُـوقــش(  فأقول: 

فأقول: )ويمكن مناقشته أو ويمكن الجواب(.
	4 الترجيح، مع بيان سببه..
	5 عزو الآيات، وبيان سورها..
	6 تخريج الأحــاديــث والآثــار الـــواردة في البحث، ونقل ما وقفت .

عليه من كلام المحدثين في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو 
أحدهما وإلا فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.

	7 العناية بعلامات الترقيم..
	8 لم أترجم للأعلام في هذا البحث..
	9 ذكرت في الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات..

خطة البحث:

نت خطة البحث مقدمة وتمهيدًا وثلاثة مباحث وخاتمة، كما يلي: تضمَّ
والدراسات  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  وفيها  المــقــدمــة: 

السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
التمهيد: حقيقة الكمامة الطبية، وفيه ستة مطالب:
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المطلب الأول: تعريف الكمامة.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات العلاقة بالكمامة.

المطلب الثالث: أنواع الكمامات الطبية.
المطلب الرابع: ما يرُاعى عند استعمال الكمامة.

المطلب الخامس: الفوائد الصحية للكمامة.
المطلب السادس: مدى الحاجة الطبية إلى لبس الكمامة حال الإحرام.

المبحث الأول: تغطية الوجه حال الإحرام. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تغطية المحرِم وجهه.

المطلب الثاني: تغطية المحرِمة وجهها.
المــبــحــث الــثــانــي: تخريج حكم لبس الكمامة حــال الإحـــرام على 

المذاهب الفقهية الأربعة. 
وفيه مطلبان:

المذاهب  على  الكمامة  م  المحــرِ لبس  حكم  تخريج  الأول:  المطلب 
الفقهية الأربعة.

المطلب الثاني: تخريج حكم لبس المحرِمة الكمامة على المذاهب 
الفقهية الأربعة. 

المبحث الثالث: حكم لبس الكمامة حال الإحرام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم لبس المحرِم الكمامة.

المطلب الثاني: حكم لبس المحرِمة الكمامة.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج، والتوصيات.
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التمهيد

حقيقة الكِمَامة الطبية
المطلب الأول: تعريف الكِمَامَة:

الكِمَامة في اللغة: بكسر الكاف، وفتح الميم وتخفيفها، قال ابن 
فارس: )الكاف والميم أصلٌ واحدٌ يدلُّ على غِشاء وغِطاء())).

ا شدَدْتُ  عي، وكَمَمْتهُ كَمًّ والكِمَامَة: ما يكَُمُّ به فَمُ البعير، يمنعَُه الرَّ
يتهُ))). ا أيضًا غَطَّ يء كَمًّ فَمَهُ بالكِمَامَة، وكَمَمْتُ الشَّ

ى بها، وجمعُ  م بثيابه تغَطَّ ه، وتكمَّ سَـــدَّ سَــتَــرَه أو  الــشــيءَ  وكــمَّ 
الكِمَامة: كِمَامات وكمَائِم))).

والكِمامة في الاصطلاح المعاصر: ما يوُضع على أنف الإنسان 
وفمه؛ اتّقاءً للعدوى أو الغبار أو الغازات الضارة، ونحوها))).

ويطُلقَ عليها الكمامة الطبية، أو قناع الوجه، أو قناع الجراحة))). 

المطلب الثاني: الألفاظ ذات العلاقة بالكمامة:
قَاب: أولًا: النِّ

النقاب في اللغة: قال ابن فــارس: )النون والقاف والباء أصلٌ 

)))  المقاييس في اللغة 122/5 )كم(.
)))  ينظر: المصباح المنير 541/2 )ك م م(، والقاموس المحيط، ص 1155 )الكم(.

)))  ينظــر: المعجــم الوســيط 799/2 )كــم(، ومعجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة 1960/3 )ك 
م م(.

)))  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 1960/3 )ك م م(.
)))  ينظــر: مقــال: الكمامــات الطبيــة أنواعهــا واســتخداماتها المختلفــة، مدونــة شــفاء 

الطبيــة، علــى الرابــط:
https://chefaa.com/blog/09/06/2019/الكمامات-الطبية-أنواعهــا-و-

/amp/اســتخداماته
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صحيحٌ يدَلُّ على فَتحٍ في شيء())).
ونقاب المرأة: القِناع على وجهها الذي يبدو منه مَحْجَر العين))).

النقاب من الجفن الأسفل، وقد  العين: ما يظهر من  ومحْجَر 
بالعين من جميع  دار  ما  وقــال بعضهم: هو  الأعــلــى)))،  يكون من 

الجوانب وبدَا من البرُْقُع))).
والنقاب على وجوه: إذا أدْنتَ المرأة نقابها حتى لا يرُى إلا عيناها 
الْمحجَر فهو  يبدو  أن  إلى  أنزلته دون ذلك  وإذا  الوَصْوَصة،  فتلك 
النِّقاب، وإذا أنزلته إلى طَرَف الأنف فهو اللِّفام، وإذا كان على طرف 

فة فهو اللِّثام))).  الشَّ
وإبــداء المحاجِر من النساء أمرٌ مُحدَث، وإنّا كان النَّقاب عند 
النساء لا يبدو منه إلا العينان، وهو ما يعُرف بالوَصْوَصة، أوَ أنَ يبَدُْو 
منه إِحْدَى العينين والأخُرى مستورة؛ لقول ابن سيرين: سألت عَبيدة 
ۚ﴾﴾الأحزاب: ٥٩، قال:  ۚ يدُۡنيِنَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَبٰيِبهِِنَّ لماني عن قوله:﴿﴿ يدُۡنيِنَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَبٰيِبهِِنَّ السَّ
ى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه")))،  "فقال بثوبه، فغطَّ

)))  المقاييس في اللغة 465/5 )نقب(.
)))  ينظر: لسان العرب 768/1 )نقب( والمطلع، ص 424.

)))  الكنز اللغوي، ص181، والعين 74/3 )حجر(، والمقاييس في اللغة 138/2 )حجر(.
)))  ينظر: لسان العرب 169/4 )حجر(، والمصباح المنير 121/1 )حجر(.

)))  ينظــر: فقــه اللغــة، ص 142، وتهذيــب اللغــة 160/9، ولســان العــرب 768/1 )نقــب(، 
و41/7 )رصــص(.

ــل جــاء  ــح المســبور 144/4، ب ــري في تفســيره 182/19، وينظــر: الصحي )))  أخرجــه الطب
بِيُّ قلُ  هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ بِيُّ قلُ  يَٰٓ هَــا ٱلنَّ يُّ
َ
أ هــذا المعنــى عــن ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - فقــال في قولــه تعالــى:﴿﴿ يَٰٓ

ۚ ﴾﴾ )الأحــزاب: ٥٩(:  ــنَّ ــنَّ مِــن جَلَبٰيِبهِِ ــنَ عَلَيۡهِ ــنَ يدُۡنيِ ــاءِٓ ٱلمُۡؤۡمِنيِ ِــكَ وَنسَِ ــكَ وَبَنَات زۡوَجِٰ
َ
ۚ لأِّ ــنَّ ــنَّ مِــن جَلَبٰيِبهِِ ــنَ عَلَيۡهِ ــنَ يدُۡنيِ ــاءِٓ ٱلمُۡؤۡمِنيِ ِــكَ وَنسَِ ــكَ وَبَنَات زۡوَجِٰ
َ
لأِّ

"أمــر الله نســاء المؤمنــن إذا خرجــن مــن بيوتهــن في حاجــة أن يغطــن وجوههــن مــن فــوق 
رؤوســهن بالجلابيــب، ويبديــن عينــا واحــدة" أخرجــه الطبــري في تفســيره 181/19، وينظــر: 
الصحيــح المســبور 144/4، وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن في الشــرح الممتــع 134/7: "والنقــاب: 

لبــاس الوجــه، وهــو أن تســتر المــرأة وجههــا وتفتــح لعينيهــا بقــدر مــا تنظــر منــه".
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بعد  النقاب  أحدثن  ثمَّ  النِّساء  لِبَاس  كانت  والبراقع  والــوَصَــاوِص 
ذلك))).

ثانيًا: البُرْقُع:
البرُْقُع في اللغة: غطاء تسَترُ به المرأة وجهها، فيه خرقان للعينين، 

تلَبْسُه الدواب ونساء الأعراب))).
ويقال: برُقُعٌ وبرُقَعٌ وبرُقُوع))).

وقد يزُيَّن البرقع ببعض النقوش والحلي من الذهب والفضة))).
والبرقع الصغير العينين يسمى الوَصْوَاص))).

ثَام:  ثالثًا: اللِّ
اللِّثام في اللغة: قال ابن فارس: "اللام والثاء والميم أصَُيلٌ يدل 
البعير  لثَمَ  ذلــك:  من  لــه،  ته  أو مضامَّ لشيء،  شــيء  مُصاكِّة  على 
فَة  ى به الشَّ ة اللِّثام: ما تغُطَّ ها... ومن المضامَّ ه، إذا صكَّ الحجارة بخفِّ
من ثوب، وفلان حَسَنُ اللِّثمة، أي الالتثام... ومن الباب: لثم الرجلُ 

المرأةَ إذا قبَّلها"))).
ى به الفَمُ من ثوبٍ))). فاللثام: ما يغُطَّ

ــب(،  ــرب 768/1 )نق م 463/4، ولســان الع ــن ســاَّ ــث للقاســم ب ــب الحدي )))  ينظــر: غري
والمعجــم العربــي لأســماء الملابــس ص501.

)))  ينظــر: العــن 298/2، والصحــاح 1184/3 )برقــع(، ولســان العــرب 9/8 )برقــع(، 
والمصبــاح المنيــر 45/1 )ب ر ق ع(، والتعريفــات الفقهيــة، ص 71.

)))  ينظر: إصلاح المنطق، ص 122. 
)))  ينظر: المعجم العربي لأسماء الملابس، ص 57.

)))  ينظر: كتاب الألفاظ، ص 493، وجمهرة اللغة 210/1.
)))  مقاييس اللغة 234/5 )لثم(.

)))  ينظــر: العــن 331/8، وشــمس العلــوم 6002/9، والمنتخــب مــن كلام العــرب 81/1، 
والصحــاح 2026/5 )لثــم(، والمغــرب، ص 421 )ل ث م(، والمصبــاح المنيــر 549/2 )اللثــام(، 
ــاج العــروس 398/33، والمعجــم الوســيط 815/2، والمعجــم=  والمزهــر للســيوطي 45/1، وت
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ى به طَرَف الأنف))). واللفام: ما يغُطَّ
وقيل: اللِّثام ما يغطى به الأنَف، واللِّفام ما غطى الأرَْنبََة))).

وقيل: إذا كان على الفم فهو اللثام واللفام))).

وقيل: اللثام على الأنف، واللفام على الفم))).
واللفام،  اللثام  التفريق بين  اللغة على  أكثر أهل  والحاصل أن 

فاللثام ما غطى الفم، واللفام ما غطى طرف الأنف، والله أعلم.
المطلب الثالث: أنواع الكمامات الطبية 
تتنوع الكمامة الطبية إلى أنواع، منها))):

	1 الكمامة الجراحية )الطبية( وهي الكمامة الشائعة التي تغطي .
الفم والأنف والذقن والخدين، ويتم تثبيتها بخيطين على الأذنين، 
أو برباط خلف الرأس، وهي ذات الاستعمال لمرة واحدة، متوفرة 

=العربي لأسماء الملابس، ص 457.
العلــوم 6080/9،  )لفــم( وشــمس  اللغــة 258/5  العــن 331/8، ومقاييــس  ينظــر:    (((
والمنتخــب مــن كلام العــرب 81/1، والصحــاح 2030 )لفــم(، والمزهــر للســيوطي 45/1، وتــاج 

العــروس 398/33، والمعجــم العربــي لأســماء الملابــس ص457.
)))  ينظــر: لســان العــرب 533/12، وتــاج العــروس 398/33، ومعجــم لغــة الفقهــاء، ص 389 

)اللثام(.
)))  ينظر: الصحاح 2030/5 )لفم(.

)))  ينظر: جمهرة اللغة 431/1.
)))  ينظــر: مقــال: الكمامــات الطبيــة أنواعهــا واســتخداماتها المختلفــة، مدونــة شــفاء 

الطبيــة، علــى الرابــط:
https://chefaa.com/blog/2019/06/09/الكمامات-الطبية-أنواعهــا-و-

/amp/اســتخداماته
ــب مــن   ورخصــة المهــارات الأساســية لمكافحــة العــدوى ص 25، كمــا أفــدت في هــذا المطل
اتصــال هاتفــي بســعادة أ.د. خالــد بــن عبدالغفــار آل عبدالرحمــن، عميــد كلية الطب ســابقًا 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، وذلــك بتاريــخ 1441/4/25هـــ، ومــن اتصــال 
هاتفــي بســعادة د. حســن بــن شــعيب الرشــيدي، مديــر إدارة مكافحــة عــدوى المنشــآت 
الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك بتاريخ 1441/5/15هـ.
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بأكثر من لون كالسماوي والأسود.
	2 . ،N95الكمامة المتخصصة ذات الفلترة العالية، وهي المعروفة بـ

أنتجها  من  ــرى  ويَ للجسيمات،  المضاد  الجهاز  عليها:  ويطلق 
إلى  تدخل  قد  التي  والفيروسات  الميكروبات  بفلترة  تقوم  أنها 
منها  تَُدُّ  وأنها  الأول،  النوع  من  أعلى  بنسبة  النَّفَس  مجرى 
بما نسبته 95%، وهي دائرية الشكل، تغطي الفم والأنف وما 
حولهما، يتم تثبيتها بخيطين من خلف الرأس، وتستعمل غالبًا 
العامة،  للأغراض  تستعمل  ولا  الصحيين،  الممارسين  قبل  من 
ل  وهي متوفرة، وأغلى ثمنًا من النوع الأول، إلا أنه يصعب تحمُّ

استعمالها لمدة طويلة. 
ويجدر بالذكر الإشــارة إلى ما ظهر مؤخرًا، وهو فلتر صغير 
بقدر فتحتي الأنف، يتم تثبيته فيهما داخل تجويف الأنف؛ لتنقية 
إلا  الكمامة،  به عن  لغرض الاستغناء  التنفس، وصُنع  الهواء عند 
العدوى؛ لأنه وإن قام  به المقصود من الحماية من  أنه لا يحصل 
بتنقية الهواء الداخل عن طريق الأنف، يبقى احتمال حصول العدوى 
بالهواء الداخل عن طريق الفم، والحاجة إلى تنقية ما يدخل عن 
طريق الفم أولى؛ لأن الأنف توجد به شعيرات تقوم بترشيح الهواء 
الداخل وتنقيته بخلاف الفم؛ ولذا فلا يغني هذا الفلتر عن الكمامة.
وأنبه إلى أن وضع طرف الرداء أو نحوه على الفم والأنف، وكذا 
غطاء الوجه للمرأة، لا يقوم مقام الكمامة تمامًا؛ لأن الكمامة قد 

صنعت صناعة خاصة، لفلترة الهواء الداخل إلى الأنف.
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المطلب الرابع: ما يُراعَى عند استعمال الكمامة 
ينبغي مراعاة استخدام الكمامة بطريقة سليمة، وفق إرشادات 
وذلك  المقصود من استخدامها،  ليحصل  العالمية؛  الصحة  منظمة 

باتباع الآتي))):
	1 بإحْكام؛ . وتثبيتها  والأنــف،  الفم  لتغطية  بعناية  الكمامة  وضع 

للحدِّ من وجود ثغرات بين الوجه والكمامة يدخل منها الهواء.
	2 تجنُّب لمس الكمامة أثناء ارتدائها..
	3 عند لمس الكمامة المستعملة بعد نزعها فلا بدَّ من غسل اليدين .

بالماء والصابون، أو بأحد المحاليل الكحولية لتعقيم الأيدي.
	4 الاستعاضة عن الكمامة المبللة فورًا بكمامة جديدة جافة نظيفة..
	5 عدم استعمال الكمامة أحادية الاستعمال مرة أخرى..
	6 التخلص من الكمامة أحادية الاستعمال فور نزعها)))..

إضافة إلى ما تقدم، فإنه ينبغي مراعاة أمور أخرى منها))):
	1 عند استعمال الكمامة أحادية الاستعمال لوقت طويل، كما لو .

استعملها لساعتين تقريبا فإنها قد تكون سببًا لانتقال العدوى؛ 
إذ بخروج الهواء عند التنفُّس تحصل رطوبة في الكمامة، وتكون 

)))  ينظــر مقــال بعنــوان: الكمامــات واســتخداماتها الصحيــة للدكتــورة عبيــر مبــارك، 
استشــارية الأمــراض الباطنيــة، منشــور بصحيفــة الشــرق الأوســط بتاريــخ 23 مايــو 2014م 

102046/https://m.aawsat.com/home/article الرابــط:  علــى 
)))  والطريقــة الصحيحــة عنــد خلــع الكمامــة تكــون بفــك الأربطــة ثم ســحب الكمامــة بعيدًا 
عــن الرقبــة والكتــف، ويجُعــل الجــزء الخارجــي الملــوث ناحيــة الداخــل، ثــم تطــوى الكمامــة 

ويتخلــص منهــا. ينظــر: رخصــة المهــارات الأساســية لمكافحــة العــدوى، ص 22.
)))  أفادنــي بذلــك ســعادة د. حســن بــن شــعيب الرشــيدي، مديــر إدارة مكافحــة عــدوى 
المنشــآت الصحيــة بالمديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة بمنطقــة الريــاض، وذلــك بتاريــخ 

1441/5/15هـــ.
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درجة حرارتها كحرارة الجسم، مما يجعلها بيئة مناسبة لنمو 
البكتيريا والفيروسات على الوجه الخارجي للكمامة، فيعُرِّض 
مستعملها أو غيره إلى انتقال المرض إليه عند الملامسة؛ ولذا، 

ينُصَح مُستعمِل الكمامة بعدم استعمالها لمدة طويلة. 
	2 عدم إنزال الكمامة بعد لبسها إلى الرقبة، ثم إعادتها، كما يفعله .

البعض، فكل ذلك يعُرِّض مستعملها لانتقال المرض إليه.
	3 إذا استعمل الطبيب أو الممرض أو غيرهما الكمامة عند مقابلة .

المريض بمرض معدٍ، فعليه نزعها مباشرة بعد الخروج من عنده، 
انتقال  لتجنب  آخــر،  مريض  على  نفسها  بالكمامة  يدخل  ولا 

العدوى إليه. 
ويتضح مما تقدم أن الفائدة المرجوة من استعمال الكمامة لا 
تتحقق إلا بمراعاة ما تقدم من الإرشادات، وإلا فقد يكون استعمالها 

ضررًا على مستعملها، وسببًا في إصابته بالعدوى.
المطلب الخامس: الفوائد الصحية للكمامة))) 

لبس الكمامة فيه فائدة، سواء في حق المريض بالمرض المعدي أو 
الصحيح، كما ذكر ذلك أهل الاختصاص، متى ما رُوعي في لبسها 

واستعمالها الطريقة الصحيحة.
)))  ينظــر: مقــال بعنــوان: الكمامــات واســتخداماتها الصحيــة للدكتــورة عبيــر، مبــارك 
استشــارية الأمــراض الباطنيــة، منشــور بصحيفــة الشــرق الأوســط بتاريــخ 23 مايــو 2014م 
علــى الرابــط: https://m.aawsat.com/home/article/102046. كمــا أفــدت 
في هــذا المطلــب مــن اتصــال هاتفــي مــع ســعادة أ.د. خالــد بــن عبدالغفــار آل عبدالرحمــن، 
عميــد كليــة الطــب بجامعــة الإمــام ســابقًا، بتاريــخ 1441/4/25هـــ، ومــن اتصــال هاتفــي 
بســعادة د. حســن بــن شــعيب الرشــيدي، مديــر إدارة مكافحــة عــدوى المنشــآت الصحيــة 

بالمديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة بمنطقــة الريــاض، وذلــك بتاريــخ 1441/5/15هـــ. 
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ا المريض بالمرض المعدي، فإن لبسه للكمامة يقلل - بإذن الله  أمَّ
تعالى - من نسبة انتقال العدوى منه إلى غيره من الأصحاء الذين 
يخالطهم عن قُرْب، أي على نحو مسافة متر ونصف أو أقل، عندما 
يحصل من المريض سعال أو عطاس أو كلام، مما يؤدي إلى احتمال 
الجهاز  إلــى  الــعــدوى  تنقل  التي  والفيروسات  الميكروبات  انتقال 

التنفسي للآخرين.
كذلك يقلل من نسبة إصابة المريض بأمراض أخرى معدية غير 

المرض الذي يعاني منه، عند مخالطته لمرضى آخرين عن قُرب.
وأمــاَّ الشخص الصحيح، فإن لبسه للكمامة يقلل - بإذن الله 
المرضى  يخالط  عندما  إليه  الــعــدوى  انتقال  نسبة  مــن   - تعالى 

المصابين بأمراض معدية عن قُرب.
ولا بدَّ مع لبس الكمامة من العناية بالنظافة الشخصية، كغسل 
اليدين بطريقة صحيحة بالماء والصابون بعد الخروج من الخلاء، 
في  الطبية  المعقمات  استعمال  أو  الآخــريــن،  مصافحة  بعد  وكــذا 
فكل  المعدية،  بالأمراض  الخاصة  التطعيمات  أخذ  وكــذا  اليدين، 
هذه الوسائل تحد - بإذن الله تعالى - إلى قدر كبير من الإصابة 

بالأمراض المعدية.
وبهذا يتبين أن الكمامة وحدَها لا تكفي للوقاية من الأمراض 
المعدية، ولكنها وسيلة مفيدة لتقليل الإصابة، وإذا اتُّخذت معها بقية 
الوسائل الأخرى للوقاية أصبح احتمال السلامة من هذه الأمراض 

المعدية أكبر.
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ا الأماكن المفتوحة،  وما تقدم إنما هو في الأماكن المغلقة، أمَّ
أعداد  فيها  يجتمع  التي  ونحوها،  العامة  والساحات  كالطرقات 
الناس، فهل لبس الكمامة مفيد في وقاية لابسها من  كبيرة من 

انتقال العدوى إليه؟. 
في  تأثير  ذات  الكمامة  أن  تثُبت  علمية  دراســـات  توجد  لا 

حماية مستعملها من العدوى في الأماكن المفتوحة))).
ارتداء  من  المتأتية  "المنافع  العالمية:  الصحة  منظمة  وقالت 
الأقنعة على الصعيد المجتمعي لم تثبت بعدُ، لا سيَّما في المناطق 

المفتوحة"))). 
المفتوحة  الأمــاكــن  في  مفيدة  الكمامة  تكون  أن  يمكن  نعم، 
للحماية من الغبار وعوادم السيارات، ونحو ذلك، ومفيدة أيضًا 
للمريض في تقليل نسبة انتقال المرض المعدي منه إلى غيره؛ لأن 
الانتقال قد يكون عن طريق النَّفَس وقد يكون أيضًا عن طريق 
الملامسة لأي سطح ملوث بالرذاذ الخارج من المريض. كما يفيد 
المفتوحة في حماية مستعملها من  الأماكن  الكمامة في  استعمال 
بين  تقارب  فيها  يكون  التي  الشديد  الزحام  أماكن  في  العدوى 

الأشخاص بمسافة متر ونصف أو أقل، خاصة مع قلة التهوية.

)))  ينظــر: صحتــك في الحــج، ص 15، كذلــك أفادنــي بذلــك د. حســن الرشــيدي، مديــر 
إدارة مكافحــة عــدوى المنشــآت الصحيــة بالمديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة بمنطقــة 

ــخ 1441/5/15هـــ.  ــك بتاري ــاض، وذل الري
)))  ينظــر: مقــال بعنــوان: الكمامــات واســتخداماتها الصحيــة للدكتــورة عبيــر مبــارك، 
استشــارية الأمــراض الباطنيــة، منشــور بصحيفــة الشــرق الأوســط بتاريــخ 23 مايــو 2014م 

 102046/https://m.aawsat.com/home/article الرابــط:  علــى 
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المطلب السادس: مدى الحاجة الطبية إلى لبس الكمامة حال 
الإحرام 

الكمامة - عند  لبس  إلــى  أن المحــرمِ يحتاج  تقدم  يظهر مما 
مراعاته للإرشادات الصحية عند استعمالها - في الحالات الآتية:

	1 المحرِم من العاملين في القطاع الصحي، فهو بحاجة إلى لبس .
بأمراض  المصابين  المرضى  منهم  يخالط  الكمامة، خاصة من 

معدية، فحاجته إلى لبس الكمامة حينئذٍ حاجة ماسة.
	2 المحرِم من غير العاملين في القطاع الصحي، فحاجته إلى لبس .

وتظهر  الصحي،  القطاع  في  العاملين  حاجة  من  أقل  الكمامة 
حاجته إلى لبسها في الأماكن المغلقة التي يخالط فيها المحرِم 
ا  غيره، سواء أكان المحرِم صحيحًا أم مصابًا بمرض معدٍ. أمَّ
الزحام  عند  لبسها  إلى  الحاجة  فتظهر  المفتوحة،  الأماكن  في 
ا مع عدم الزحام، فلا تظهر حاجة إلى لبسها إلا  الشديد. وأمَّ

ا الصحيح فلا يحتاج إلى لبسها. من المريض بمرض معدٍ، أمَّ
وإذا كان المحرِم لا يراعي الإرشادات الصحية عند لبس الكمامة 
فإنه لا ينصح بلبسها؛ لما يخشى عليه من الضرر، فضلًا أن يقال إنه 

بحاجة إلى لبسها.
وُجــد، مؤخرًا، وهو  الكمامة بما  لبس  إلى  تندفع الحاجة  ولا 
الفم والأنــف  الــذي يكون بقدر فتحتي الأنــف، ولا بتغطية  الفلتر 

بطرف الرداء، أو بغطاء الوجه للمرأة؛ لما تقدم))).

)))  في المطلب الثالث من هذا التمهيد.
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المبحث الأول

تغطية الوجه حال الإحرام
ــا أن يكون للمحرِم أو  تغطية الوجه حــال الإحــرام لا يخلو إمَّ
المحرِمة، وحكم كلٍّ منهما يختلف عن الآخر، لذا فسيتم تقسيم هذا 

المبحث إلى المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: تَغطيةُ المحرِم وجهَه 

تحرير محل النزاع:
	1 ى المحرِم وجهه بيده؛ اتِّقاءً للشمس، أو وضع يده على . إذا غطَّ

أنفه لأجل الغبار، أو الروائح الكريهة، ونحو ذلك، ففعله جائز 
بلا خلاف بين الفقهاء، ولا شيء عليه))).

	2 ل على الوجه فهو محظور . إذا غطى المحرِم وجهه بما هو مُفصَّ
عليه بلا خلاف))).

)))  وذلــك أن المانعــن مــن تغطيــة المحــرم وجهــه وهــم الحنفيــة والمالكيــة والروايــة الأخــرى 
عنــد الحنابلــة يجيــزون ذلــك، قــال ابــن الهمــام في فتــح القديــر 31/3: "ولا بــأس أن يضــع 
ــه بيــده مــن  يــده علــى أنفــه دون ثــوب"، وقــال القــرافي في الذخيــرة 307/3: "أو سَــترََ وجهَ
الشــمس، أو وارَى بعــض وجهــه بثوبــه، قــال مالــكٌ: لا شــيء عليــه؛ لأنََّ ذلــك لا يــدوم"، وينظر: 
ون الوجــه  عقــد الجواهــر الثمينــة 290/1، وعلــى الروايــة الثانيــة عنــد الحنابلــة فإنهــم يعَــدُّ
كالــرأس، وقــد ذكــروا أنــه يجــوز تغطيــة المحــرم رأســه بيــده؛ لأنــه لا يقُصــد بــه الســتر غالبًــا. 
ــا الشــافعية والصحيــح مــن مذهــب الحنابلــة،  ينظــر: الشــرح الكبيــر علــى المقنــع 31/3، وأمَّ
فإنهــم يجيــزون تغطيــة وجــه المحــرم، فتبــن بذلــك أنــه لا خــاف بــن فقهــاء المذاهــب في 
هــذه المســألة، والله أعلــم، وســيأتي قريبًــا توثيــق مذاهــب الفقهــاء عنــد ذكــر الأقــوال في هــذه 

المسألة.
)))  لإجمــاع الفقهــاء علــى أن لبــس مــا هــو مفصــل علــى عضــو مــن أعضــاء البــدن، فإنــه 
محظــور علــى الرجــل، فيدخــل في ذلــك الوجــه، قــال شــمس الديــن ابــن مفلــح في الفــروع 
419/5 عنــد كلامــه علــى محظــورات الإحــرام: "لبــس المخيــط في بدنــه أو بعضــه بمــا عمــل 
علــى قــدره إجماعًــا"، وقــال برهــان الديــن ابــن مفلــح في المبــدع 130/3: "الرابــع: لبــس 
المخيــط في بدنــه أو بعضــه بمــا عمــل علــى قــدره إجماعًــا"، ويؤيــد حكايــة هــذا الإجمــاع أن 
الحنفيــة والمالكيــة - كمــا ســيأتي قريبًــا - يــرون تحــريم تغطيــة المحــرم وجهــه بغيــر المفصل= 
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م وجهه بغير ما تقدم كما لو غطاه بردائه أو  إذا غطى المحرِ
بلحاف ونحوه، فهذا محل خلاف بين الفقهاء.

سبب الخلاف))):
خلاف أهل العلم في ثبوت زيادة )ولا وجهه( في حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أن رجلًا أوقصته))) راحلته وهو محرم، فمات، 
فقال رسول الله H: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، 
روا رأسه ولا وجهه، فإنه يبُعث يوم القيامة ملبيا")))، فمن  ولا تخُمِّ
رأى ثبوتها قال بتحريم تغطية المحرِم وجهه، ومن رأى عدم ثبوتها 

قال بالجواز.
الخلاف بين الصحابة M في هذه المسألة، فجاء عن جماعة 
منهم ما يدل على الجواز، وجاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 

ما ظاهره المخالفة لهم))).

ــا الشــافعية والحنابلــة فمــن نصوصهم  =عليــه، فتغطيتــه بالمفصــل عندهــم مــن بــاب أولــى، أمَّ
ــووي في الإيضــاح في  ــه الن ــه مــا قال ــة المحــرم وجهــه بمــا هــو مفصــل علي في تحــريم تغطي
ــا غيــر الــرأس مــن الوجــه وباقــي البــدن فــا  مناســك الحــج والعمــرة، ص 171، 172: "وأمَّ
يحــرم ســتره بــالإزار والــرداء ونحوهمــا، وإنمــا يحــرم فيــه الملبــوس والمعمــول علــى قــدر 
البــدن، أو قــدر عضــو منــه، بحيــث يحيــط بــه" وقــال ابــن حجــر الهيتمــي في حاشــيته علــى 
الإيضــاح، ص 172: "قولــه: )أو قــدر عضــو منــه... إلــخ( يشــمل مــا يعُمــل علــى قــدر الوجــه 
بحيــث يستمســك عليــه، كمــا يتخــذ مــن الحديــد للمقاتــل"، وفي حاشــية الخلوتــي على منتهى 
الإرادات 319/2 عنــد قــول المؤلــف: "أو غطــى وجهــه" يعنــي فيمــا يبــاح للمحــرم كمــا هــو 
المذهــب عنــد الحنابلــة، قــال الخلوتــي: "مــا لــم يكــن بمخيــط، فإنــه يكــون مــن جهــة لبــس 

المخيــط".
)))  ينظر: بداية المجتهد 93/2، ومشكل لباس الإحرام، ص 213.

)))  الوَقْصُ: كَسْر العُنقُ. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 214/5 )وقص(.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب مــا يفعــل بالمحــرم إذا مــات، برقــم 
)1206( والنســائي في ســننه، كتــاب مناســك الحــج، بــاب النهــي عــن أن يخمــر وجــه المحــرم، 

ورأســه إذا مــات، برقــم )2857(. 
)))  ستأتي الآثار عنهم في أدلة المسألة.
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وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الــقــول الأول: جواز تغطية المحــرِم وجهه، ولا فدية عليه، وهو 
قول جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم))) - والتابعين)))، وهو 
مذهب الشافعية)))، وروايــة عن الإمام أحمد)))، هي الصحيح من 
مذهب الحنابلة)))، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وداود)))، وهو 

قول ابن حزم))).
ــول عامة المفتين   ــال الإمـــام الشافعي عــن هــذا الــقــول: "ق  وق

بالبلدان"))) ونسبه النووي))) وابن حجر)1)) للجمهور.
الــقــول الثاني: تحريم تغطية المحــرِم وجهه، وقال به ابن عمر  

)))  ستأتي آثارهم في الدليل الخامس من أدلة القول الأول.
ــى 79/5: "وهــو قــول عطــاء، وطــاووس، ومجاهــد، وعلقمــة،  ــن حــزم في المحل ــال اب )))  ق
وإبراهيــم النخعــي، والقاســم بــن محمــد كلِّهــم أفتــى الُمــرم بتغطيــة وجهه، وبـَـنَّ بعضهم من 
بــاب وغيــر ذلــك(، بــل عــزاه ابــن حــزم في المحلــى 80/5 إلــى جمهــور  الشــمس، والغُبــار والذُّ
التابعــن، وينظــر: الاســتذكار 24/4، وأخــرج آثــار التابعــن ابــن أبــي شــيبة في المصنف، كتاب 

الحــج، بــابٌ في المحــرِم يغطــي وجهــه.
)))  ينظر: الأم 255/7، والمجموع 268/7، ومغني المحتاج 293/2.

)))  ينظــر: مســائل الإمــام أحمــد وإســحاق 2187/5، والتعليقــة الكبيــرة 356/1، والمغنــي 
.301 ،300/3

)))  ينظــر: الفــروع 417/5، والإنصــاف 243/8، وقــال المــرداوي: "وعليــه أكثــر الأصحــاب"، 
وتصحيــح الفــروع 418/5، وكشــاف القنــاع 425/2.

)))  ينظر: الاستذكار 24/4.
)))  ينظر: المحلى 78/5.

)))  الأم 256/7.
)))  المجموع 268/7.

)1))  فتح الباري 54/4.
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- رضي الله عنهما))) - وهو مذهب الحنفية))) والمالكية)))، ورواية 
أخرى عن الإمام أحمد))) واختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي)))، 

وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز))).
القول الثالث: كراهة تغطية المحرِم وجهه، وهو قولٌ للمالكية))).

أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: عن عثمان بن عفانh قال: كان رسول الله صلى 

ر وجهه وهو مُحْرِم))). الله عليه وسلم: يخُمِّ
ر  وجــه الــدلالــة: أن الحديث صريح في أنه H كان يخُمِّ

وجهه حال الإحرام، وفعله يدل على الجواز.
.((( h ونوُقش بأن الصواب فيه أنه موقوف على عثمان

وأجُيب بأن كلًا من المرفوع والموقوف صحيح، ولا تعارض بينهما، 
إذ لا شيء يمنع من القول بجواز أن عثمان h فَعَل ما يمكن أن يكون 

)))  ســيأتي تخريــج الأثــر عنــه في مناقشــة الدليــل الخامــس مــن أدلــة القــول الأول إن شــاء 
الله تعالى.

)))  ينظــر: المبســوط 127/4، وبدائــع الصنائــع 185/2، وتبيــن الحقائــق 12/2، والــدر 
ــار 487/2، 488. ــار مــع حاشــيته رد المحت المخت

)))  ينظــر: المدونــة 395/1، والتلقــن 82/1، وبدايــة المجتهــد 92/2، والذخيــرة 307/3، 
والتــاج والإكليــل 205/4.

)))  ينظر: التعليقة الكبيرة 356/1، والمغني 301/3، والفروع 418/5، والإنصاف 244/8، 
وقــال المــرداوي: "نقلهــا الأكثــر عن الإمــام أحمد".

)))  ينظر: أضواء البيان 14/5.
)))  ينظــر: مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة 117/17، والإفهــام في شــرح عمــدة الأحــكام، 

ص 455.
)))  ينظر: المنتقى شرح الموطأ 199/2، والذخيرة 228/3.

)))  أخرجــه الدارقطنــي في العلــل 13/3، وصحــح إســناده مرفوعًــا الألبانــي في السلســلة 
الصحيحــة برقــم )2899(.

)))  قــال الدارقطنــي في العلــل 13/3: "هكــذا كان في كتــاب أبــي بكــر مرفوعًــا، والصــواب 
موقــوف".
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H فَعَلهَ، فلا ينُسب الخطأ إلى الثقة لمجرد فِعْل عثمان بما 

.(((
 H رواه عن النبي

الدليل الثاني: قول النبي H في المحرِم الذي وقصته 
روا رأسه"))). دابته فمات: "ولا تخُمِّ

وجه الدلالة: أن مفهوم قوله: )ولا تخمروا رأسه( أن ما سوى 
الرأس يباح تخميره، ومن ذلك الوجه))).

قال القاضي أبو يعلى مبينًا وجه الدلالة من الحديث: "إنه خص 
الرأس بالكشف، فدل على أن الوجه مخالف له؛ لأنهما لو كانا سواء 

لما خص الرأس، ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة"))).
ونوقش من وجهين))):

الـــواردة في  الــزيــادة  ــعــارِض لمنطوق  مُ الأول: أن هــذا المفهوم 
روا رأسه ولا وجهه())) وإذا  الحديث، وهي قوله H: )ولا تخُمِّ

م المنطوق))).  تعارض المفهوم والمنطوق قُدِّ
ويمكن الجواب بأن هذه المناقشة مسلَّمة على القول بثبوت زيادة 
ا على القول بعدم ثبوتها  النهي عن تخمير الوجه في الحديث، وأمَّ

فلا.
وأكثر الأصوليين على  لقََب)))،  المفهوم مفهوم  أن هذا  الثاني: 

)))  ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 942/6.
)))  تقدم تخريجه في سبب الخلاف.

)))  ينظر: زاد المعاد 225/2.

)))  التعليقة الكبيرة 357/1.
)))  ينظر: مشكل لباس الإحرام، ص 222، 223.

)))  تقدم تخريجه في سبب الخلاف.
)))  ينظر: شرح مختصر الروضة 730/3، والبحر المحيط 48/5.

)))  مفهــوم اللقــب هــو: أن يخــص اســمًا بحكــم، فيــدل علــى أن مــا عــداه بخلافــه. ينظــر:= 
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عدم حجيته))).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 
روا  H قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم: "وخمِّ

روا رأسَه"))). وجهَه، ولا تخُمِّ
وجه الدلالة: أن النبي H أمر بتخمير وجه المحرِم الميت، 
وأقل أحوال الأمر الإباحة، وإذا كان هذا في حق الميت فالحي أولى. 
ونوقش بأن في الحديث راوٍ متكلمٌ فيه، كما بيُِّ في تخريجه، فلا 

يقاوم حديث النهي عن تخمير وجه المحرِم))).
الدليل الــرابــع: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 
H قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه"))). 

=روضة الناظر 137/2.
)))  ينظر: روضة الناظر 137/2، والإحكام للآمدي 95/3.

)))  أخرجــه الشــافعي في الأم 308/1، والبيهقــي في الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب لا يغطــي 
ة، قــال  م رأســه ولــه أن يغطــي وجهــه، برقــم )9085( وفي إســناده إبراهيــم بــن أبــي حَــرَّ المحــرِ
الحافــظ في التلخيــص 516/2: "مُختلَــفٌ فيــه" وقــال ابــن عبدالهــادي في تنقيــح التحقيــق 
460/3: "وثقــه يحيــى وأحمــد وأبــو حــاتم". قــال ابــن الملقــن في خلاصــة البــدر المنيــر 31/2: 
)رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإســناد حســن وذكر له شــاهدًا(، وقال الســيوطي 
في الجامــع الكبيــر 704/4: "وإســناده حســن"، والشــاهد مــا رواه البيهقــي في الكبــرى برقــم 
)6652( مــن طريــق حفــص بــن غيــاث، عــن ابــن جريــج، عــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس قــال: 
قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم: "خمــروا وجــوه موتاكــم، ولا تشــبهوا بيهــود"، قــال 
البيهقــي: "وهــذا إن صــح يشــهد لروايــة إبراهيــم بــن أبــي حــرة في الأمــر بتخميــر الوجــه، 
إلا أن أبــا عبــدالله الحافــظ وأبــا ســعيد بــن أبــي عمــرو أخبرنــا، أن أبــا العبــاس محمــد بــن 
يعقــوب حدثهمــا، ثنــا عبــدالله بــن أحمــد بــن حنبــل، ثنــا بعــض الكوفيــن وهــو عبدالرحمــن 
ابــن صالــح، فذكــر هــذا الحديــث بمثلــه. قــال عبــدالله: فحدثــت بــه أبــي فأنكــره، وقــال: هذا 
أخطــأ فيــه حفــص فرفعــه. وحدثنــي عــن حجــاج بــن محمــد، عــن ابــن جريــج عــن عطــاء 
مرســاً. قــال الشــيخ: - يعنــي البيهقــي: وكذلــك رواه الثــوري وغيــره عــن ابــن جريــج مرســاً، 
وروي عــن علــي بــن عاصــم عــن ابــن جريــج كمــا رواه حفــص وهــو وهــم"، وقــال شــمس الديــن 

ابــن مفلــح في الفــروع 419/5: "ولا تتجــه صحتــه"، وينظــر: الجوهــر النقــي 393/3. 
)))  ينظر: هداية السالك 706/2.

 )))  أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب الحــج، بــاب المواقيــت، برقــم )2761(، وأخرجــه=
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وجه الدلالة من وجهين:
الأول: أنه لو لم يجَُز للرجل تغطية وجهه لما كان لتخصيص المرأة 

في قوله H: )إحرام المرأة في وجهها( فائدة))).
الثاني: أن مفهوم قوله H: )إحرام الرجل في رأسه( أن 
ما عدا الرأس ليس محلًا للإحرام، ومن ذلك الوجه، فيكون كشفه 

جائزًا.
ونوُقش بأنه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما - فلا 

يعُارِض المرفوع)))، وهو حديث: )ولا تخمروا رأسه ولا وجهه(.
ونوقش الوجه الثاني بأن قوله: )إحرام الرجل في رأسه( لا ينفي 
يثُبتُ ذلــك، بل هو مسكوت عنه،  أن يكون إحرامه في وجهه، ولا 

يحتاج في نفيه أو إثباته إلى دليل))). 
الدليل الخامس: أنه جاء عن جماعة من الصحابة M ما 

=موقوفًــا البيهقــي في الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب المــرأة لا تنتقــب في إحرامهــا... برقــم 
)9048(، وحكــم ابــن مفلــح في الفــروع 527/5، والســفاريني في كشــف اللثــام 119/4 علــى 
الموقــوف علــى ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - بــأن إســناده جيــد. وأخرجــه مرفوعًا العقيلي 
في الضعفــاء 116/1، والدارقطنــي في ســننه برقــم )2760( والبيهقــي في الكبــرى برقــم 
)9049( بلفــظ: )ليــس علــى المــرأة إحــرامٌ إلا في وجههــا(، وقــال العقيلــي: "إنمــا هــو موقوف"، 
وقــال البيهقــي: "قــال أبــو أحمــد بــن عــدي: لا أعلمــه يرفعــه عــن عبيــد الله غيــر أبــي الجمــل 
هــذا قــال الشــيخ - يعنــي البيهقــي: وأيــوب بــن محمــد أبــو الجمــل ضعيــف عنــد أهــل العلــم 
بالحديــث، فقــد ضعفــه يحيــى بــن معــن وغيــره، وقــد رُوي هــذا الحديــث مــن وجــه آخــر 
مجهــول عــن عبيــد الله بــن عمــر مرفوعــا، والمحفــوظ موقــوف"، وقــال شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة في الفتــاوى 112/26: "ولــم ينقــل أحــد مــن أهــل العلــم عــن النبــي H أنَّــه 
ــلف"، وقــال العلامــة ابــن القيــم  ــا هــذا قــول بعــض السَّ قــال: )إحــرام المــرأة في وجههــا( وإنَّ
في تهذيــب الســن 199/5: "هــذا الحديــث لا أصــل لــه، ولــم يــروه أحــد مــن أصحــاب الكتــب 

المعتمــد عليهــا، ولا يعــرف لــه إســناد، ولا تقــوم بــه حجــة".
)))  ينظر: تبيين الحقائق 12/2.
)))  ينظر: تبيين الحقائق 12/2.

)))  ينظر: بدائع الصنائع 185/2.
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يدل على جواز تخمير وجه المحرِم حال الإحرام:
عفان  بن  عثمان  رأى  أنــه  الحنفي  عمير  بن  الفُرافصة  فعن 

ي وجهَه وهو مُحْرِم))). بِالعَْرْجِ))) يغُطِّ
وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة، قال رأيــت عثمان بن عفان 
ى وجهَه بقَطِيفة أرُْجُوان))). بِالعَْرْج وهو مُحْرِم، في يوم صَائِف قد غَطَّ
نوُقش أثر عثمان h بأنه يحتمل أن يكون فَعَل ذلك لحاجة دعته 
إليه)))، وأنه يفدي مع ذلك، كما رُوي مثله عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وهو محرم أنه قال لأبي معبد: "رُدَّ عليَّ طَيلْسَاني"، 
فقال له: كنت تنهى عن هذا، قال: "إني أرُيد أن أفتدي"))) فيحتمل 

أن عثمان h لو سئل عن تغطيته وجهه لأخبر أنه فعله ويفتدي))).
ى وجهه بثوب ولم يلصقه  كما يحتمل أن يكون عثمان h غطَّ

به))). 
ويمكن الجواب بأن هذه احتمالات لا دليل عليها، ولا يلزم من 
)))  العــرج: بفتــح العــن المهملــة وإســكان الــراء، قريــة جامعــة في واد مــن نواحــي الطائــف، 
وهــي أول تهامــة، وبينهــا وبــن المدينــة ثمانيــة وســبعون ميــاً، وهــي في بــاد هذيــل، والعــرج 

أيضًــا: عقبــة بــن مكــة والمدينــة علــى جــادّة الحــاج. ينظــر: معجــم البلــدان 98/4، 99. 
)))  أخرجــه مالــك في الموطــأ، كتــاب الحــج، بــاب تخميــر المحــرم وجهــه، ص 327، وابــن أبــي 
شــيبة في المصنــف، كتــاب الحــج، بــاب في المحــرِم يغطــي وجهــه، برقــم )14244( والبيهقــي 
في الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب لا يغطــي المحــرِم رأســه ولــه أن يغطــي وجهــه، برقــم )9087(.
)))  أخرجــه مالــك في الموطــأ، كتــاب الحــج، بــاب مــا لا يحــل للمحــرِم أكلــه مــن الصيــد، ص 
354، والشــافعي في الأم 255/7، والدارقطنــي في العلــل 14/3، والبيهقــي في الكبــرى، كتــاب 
الحــج، بــاب لا يغطــي المحــرِم رأســه ولــه أن يغطــي وجهــه، برقــم )9086( وصحــح إســناده 
النــووي في المجمــوع 268/7، والألبانــي في السلســلة الصحيحــة 941/6. ومعنــى قطيفــة 

أرجــوان: أي شــديدة الحمــرة. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 206/2 )رجــن(.
)))  ينظر: المنتقى شرح الموطأ 199/2، والذخيرة 229/3.
)))  أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 409/8، 410.

)))  ينظر: شرح مشكل الآثار 409/8، 410.
)))  ينظر: الذخيرة 229/3.



الونيِّ حمد بن عبدالعزيز أحمد بن

242

كون ابن عباس - رضي الله عنهما - فعل المحظور وهو يريد أن 
.h يفدي أن يكون الأمر كذلك في حق عثمان

وعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد 
رون وجوههم وهم حُرُمٌ))). ابن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخَُمِّ

ون  وعن الفُرافصة، قال: رأيت عثمان، وزيدًا، وابن الزبير يغُطُّ
عر))). وجوههم وهم محرمون إلى قِصَاص الشَّ

ن ابنه واقد بن عبدالله ومات  وعن نافع أن عبدالله بن عمر كفَّ
حُرُم  أنا  لولا  وقــال:  رأســه ووجهه،  ر  مُحْرِمًا، وخمَّ وهو بالجحفة 

لطيبناه))).
ونوقش بأن هذا من ابن عمر - رضي الله عنهما - محمول على 
ا الحي فلا دلالة  أنه كان يرى جواز تخمير وجه من مات محرمًا، أمَّ

فيه على الجواز))).
ولذا، قال الإمام مالك بعد هذا الأثر: "وإنما يعَمل الرجلُ ما دام 

حيًا، فإذا مات فقد انقضى العمل"))).

)))  أخرجــه الشــافعي في الأم 255/7، والبيهقــي في الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب لا يغطــي 
المحــرم رأســه ولــه أن يغطــي وجهــه، برقــم )9088( قــال النــووي في المجمــوع 268/7: "وهــذا 
إســناد صحيــح... ولكــن القاســم لــم يــدرك عثمــان وأدرك مــروان، واختلفوا في إمــكان إدراكه 

زيدًا". 
)))  أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنــف، كتــاب الحــج، بــاب في المحــرم يغطــي وجهــه، برقــم 
)14252( وقصــاص الشــعر: بالفتــح والكســر: منتهــى شــعر الــرأس حيــث يؤخــذ بالمقــص. 
مــه. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 71/4  وقيــل: هــو منتهــى منبتــه مــن مُقدَّ

)قصــص(.
)))  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه، ص 327.

)))  وإلــى هــذا ذهــب الإمــام مالــك، فيــرى أن مــن مــات محرمًــا كالميــت غيــر المحــرم ســواء. 
ينظــر: المنتقــى شــرح الموطــأ 199/2، 200.

)))  الموطأ، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه، ص 327.
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بير عن جابر h قال: يغتسل المحرِم، ويغسل ثيابه  وعن أبي الزُّ
ي وجهه وهو نائم))). ي أنفه من الغُبار، ويغُطِّ ويغُطِّ

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: المحرِم يغطي ما 
دون الحاجب))).

وذكر ابن حزم عن عبدالرحمن بن عوف h: إباحة تغطية المحرِم 
وجهه))).

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان أبي يأمر الرجال أن يخمروا 
وجوههم وهم حرم، وينهى النساء عن ذلك))).

قال المــاوردي: "ولأنه إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عمن ذكرنا 
منهم، وليس يعُرف لهم مخالف"))). وقال القاضي أبو يعلى: "ولأنه 

إجماع الصحابة"))).
وقــال الموفق ابن قدامة: "ولــم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم 

فيكون إجماعًا"))).
ونوقش بوجود المخالف من الصحابة M وهو ابن عمر - 

)))  أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنــف، كتــاب الحــج، بــاب في المحــرِم يغطــي وجهــه، برقــم 
)14245( والبيهقــي في الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب لا يغطــي المحــرِم رأســه ولــه أن يغطــي 

وجهــه، برقــم )9089( وابــن حــزم في المحلــى 79/5.
)))  قــال ابــن حــزم في المحلــى 79/5: ومــن طريــق حمــاد بــن ســلمة عــن قيــس بــن ســعد 
عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس. فذكــره، وعــزاه القاضــي أبــو يعلــى في التعليقــة الكبيــرة 358/1 

لأبــي بكــر النجــاد.
)))  المحلى 79/5.

)))  عزاه القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة 358/1 لأبي بكر النجاد.
)))  الحــاوي الكبيــر 101/4، وينظــر حكايــة إجمــاع الصحابــة M أيضًــا في نهايــة 

 .331/3 المحتــاج 
)))  التعليقة الكبيرة 357/1.

)))  المغني 301/3.
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رضي الله عنهما))) - فعن نافع أن عبداللَّ بن عمر - رضي الله 
رْه المحرِم))). قَن))) من الرأس فلا يخُمِّ عنهما - كان يقول: ما فوق الذَّ
وهذا صريح منه h في نهي المحرِم عن تغطية ما فوق الذقن، 

وما فوق الذقن هو الوجه.
قال الباجي: "قوله: )ما فوق الذقن من الرأس( بيان لعلَّة تخميره، 
وهو ما قاله أن ما فوق الذقن وهو عظم الرأس فله حكم الرأس في 
الإحرام كما له حكمه في الموضِحة)))، وهكذا كل حكم يتعلق بالرأس 

فإن المراعى فيه ما فوق الذقن"))).
وأجُيب عنه من وجوه:

ــن عمر - رضــي الله عنهما - ما  ــه قــد جــاء عــن اب الأول: أن
ر  ــر)))، لما مات ابنه واقد وهو محرم فخمَّ ظاهره يخالف هذا الأث
رأسه ووجهه)))، وصح عنه أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام 
ا أن تتعارض الروايتان، فتسقطان، ويسَلمَ  الرجل في رأســه"))) فإمَّ
قول غيره، أو يكون قوله بالجواز أولى؛ لأنه يعضده قول غيره من 

)))  ينظر: التعليقة الكبيرة 358/1.
ييَ الإنسان. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 347/2. قَن: مُجتمََع لَْ )))  الذَّ

)))  أخرجــه مالــك في الموطــأ، كتــاب الحــج، بــاب تخميــر المحــرم وجهــه، ص 327، وابــن أبــي 
شــيبة في المصنــف، كتــاب الحــج، بــاب في المحــرم يغطــي وجهــه، برقــم )14246( والبيهقــي 
في الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب لا يغطــي المحــرم رأســه ولــه أن يغطــي وجهــه، برقــم )9090( 

وصححــه النــووي في المجمــوع 268/7.
ة في الــرأس التــي تبُــدي بيــاض العَظْــم. ينظــر: المطلــع ص448،  ــجَّ )))  الموْضِحَــة هــي: الشَّ

والمصبــاح المنيــر 662/2 )و ض ح(.
)))  المنتقى شرح الموطأ 199/2.

)))  ينظر: المحلى 80/5.
)))  تقدم تخريج هذا الأثر قريبًا ومناقشته.

)))  تقدم تخريجه في الدليل الرابع من أدلة القول الأول.



1442هـ


م 
لعا

خر 
الآ

يع 
 رب

ل -
لأو

ع ا
ربي

 - 
فر

ص
 - 

رم
مح

  )
123

(
دد 

الع

كِمَاللُبْس ا َة م  الإحرالاح

245

)))، وهم أكثر عددًا))).
 M الصحابة

الثاني: أن هــذا الأثــر عن ابــن عمر - رضــي الله عنهما - لا 
يخالف ما جاء عن غيره من الصحابة M؛ لأن عنده أن ما فوق 

الذقن من الرأس، فهو إنما أوجب كشفه لوجوب كشف الرأس))).
الثالث: إن كان المراد بقول ابن عمر - رضي الله عنهما - )ما فوق 
قَن من الرأس( أن حكمه حكم الرأس في الإحرام، فهذا يشُكِل  الذَّ
ا  عليه أن المحرِم إذا حَلَّ لم يجب عليه إلا حلق رأسه أو تقصيره، أمَّ
ما فوق الذقن فلا يجب عليه أخذ شيء من شعره، فدل على أن ما 

فوق الذقن ليس من الرأس في أحكام الإحرام))).
ق الله بين حكم الوجه والرأس، فقال:  قال الإمام الشافعي: "وفَرَّ
﴿ ﴿ فَٱغۡسِلوُاْ وجُُوهَكُمۡ فَٱغۡسِلوُاْ وجُُوهَكُمۡ ﴾﴾ المائدة: ٦، فعلمنا أن الوجه ما دون الرأس، 
وأن الذقن من الوجه، وقال: ﴿ ﴿ وَٱمۡسَحُواْ برِءُُوسِكُمۡوَٱمۡسَحُواْ برِءُُوسِكُمۡ﴾﴾ المائدة: ٦، فكان 

الرأس غير الوجه"))).
وقــال القاضي أبو يعلى: "فــإن قيل: فقد قال في الخبر الذي 

رويتموه: الذقن من الرأس.
قيل له: لا يجوز أن تجعل هذا خلافًا؛ لأنه معترف بأن إحرام 
الرجل في رأسه، وإنما ذهب إلى أن ما فوق الذقن يدخل في اسم 
الرأس، وهذا غير صحيح؛ لأن حقيقة اسم الرأس لا يتناول الوجه، 

)))  ينظر: التعليقة الكبيرة 359/1.
)))  ينظر: الاستذكار 24/4، والمجموع 268/7.

)))  ينظر: الحاوي الكبير 101/4.
)))  ينظر: الأم 256/7.

)))  الأم 256/7.
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رحًا"))). فكان هذا القول مُطَّ
الدليل الــســادس: القياس على باقي البدن في إباحة تخميره، 

بجامع أن كلًا منهما لا تتعلق به سنة التقصير من الرجل))). 
الدليل السابع: القياس على المحرِمة في أنه لا يلزمها كشف 
عضوين، بل يلزمها كشف الوجه فقط، فكذا المحرِم لا يلزمه كشف 
كل  ــرام في  الإحـ بجامع  فقط،  الـــرأس  يلزمه كشف  بــل  عضوين، 

منهما))).
الأصلية،  بالبراءة  مؤيَّد  بالإباحة  القول  أن  الــثــامــن:  الــدلــيــل 
فــالأصــل إبــاحــة تغطية المحـــرِم وجــهــه، ومــن قــال بالتحريم فعليه 

الدليل))).
قال ابن حزم: "لو كان تغطية المحرِم وجهه مكروهًا أو محرمًا 

لبينه رسول الله H، فإذا لم ينه عن ذلك فهو مباح"))).
وأجُــيــب بــوجــود الدليل الناقل عــن أصــل الإبــاحــة فيما يــراه 

المخالف))).
أدلة القول الثاني: )وهو تحريم تغطية المحرِم وجهه(

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلًا 
 : H أوقصته))) راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله

)))  التعليقة الكبيرة 359/1.
)))  ينظر: الفروع 417/5، وكشاف القناع 425/2.

)))  ينظر: الحاوي الكبير 101/4.
)))  ينظر: زاد المعاد 225/2.

)))  المحلى 81/5.
)))  ينظر: مشكل لباس الإحرام، ص 222.

)))  الوَقْصُ: كَسْر العُنقُ. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 214/5 )وقص(.
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روا رأسه ولا وجهه،  "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخُمِّ
فإنه يبُعث يوم القيامة ملبيًا"))). 

وفي رواية لمسلم: )ولا يَُسَّ طيبًا، خارجٌ رأسُه( قال شعبة: ثم 
حدثني به بعد ذلك: )خارجٌ رأسُه ووجهُه( وفي رواية له: )فأمرهم 
رسول الله H أن يغَسلوه بماءٍ وسدرٍ وأن يكشِفوا وجهَه - 

)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب مــا يفعــل بالمحــرم إذا مــات، برقــم 
)1206( والنســائي في ســننه، كتــاب مناســك الحــج، بــاب النهــي عــن أن يخمــر وجــه المحــرم، 

ورأســه إذا مــات، برقــم )2857(.
واختلــف في زيــادة: )ولا وجهــه( فممــن يــرى أنهــا ثابتــة محفوظــة ابــن حــزم في المحلــى 
80/5، وابــن التركمانــي في الجوهــر النقــي 391/3، وابــن حجــر في فتــح البــاري 54/4، 
والشــنقيطي في أضــواء البيــان 14/5، والألبانــي في الإرواء 200/4، وممــن يــرى عــدم ثبوتهــا 
أبــو عبــدالله الحاكــم، حيــث قــال في معرفــة علــوم الحديــث ص 148: "ذكــر الوجــه تصحيــف 
مــن الــرواة؛ لإجمــاع الثقــات الأثبــات مــن أصحــاب عمــرو بــن دينــار علــى روايتــه عنــه، ولا 
تغطــوا رأســه، وهــو المحفــوظ"، وتعقبــه الزيلعــي في نصــب الرايــة 28/3 بقولــه: "والمرجــع في 
ذلــك إلــى مســلم لا إلــى الحاكــم، فــإن الحاكــم كثيــر الأوهــام، وأيضًــا فالتصحيــف إنمــا يكــون 
في الحــروف المتشــابهة، وأي مشــابهة بــن الوجــه والــرأس في الحــروف؟ هــذا علــى تقديــر 
أن لا يذكــر في الحديــث غيــر الوجــه، فكيــف وقــد جمــع بينهمــا - أعنــي الــرأس والوجــه - 

والروايتــان عنــد مســلم... ومثــل هــذا بعيــد مــن التصحيــف(. 
وممــن ضعفهــا البيهقــي في الســن الكبــرى 551/3 حيــث قــال: "وروايــة الجماعــة في الــرأس 
وحــده، وذكــر الوجــه فيــه غريــب، ورواه أبــو الزبيــر عــن ســعيد بــن جبيــر فذكــر الوجــه علــى 
شــك منــه في متنــه، وروايــة الجماعــة الذيــن لــم يشــكوا وســاقوا المــن أحســن ســياقة أولــى 
بــأن تكــون محفوظــة"، وتعقبــه ابــن التركمانــي في الجوهــر النقــي 391/3 بقولــه: "قــد صــح 
النهــي عــن تغطيتهمــا، فجمعهمــا بعضهــم، وأفــرد بعضهــم الــرأس، وبعضهــم الوجــه، والــكل 
صحيــح، ولا وهــم في شــيء منــه، وهــذا أولــى مــن تغليــط مســلم". وفي زاد المعــاد 225/2، 
226: "هــذه اللفظــة غيــر محفوظــة فيــه. قــال شــعبة: حدثنيــه أبــو بشــر، ثــم ســألته عنــه بعــد 
عشــر ســنين، فجــاء بالحديــث كمــا كان، إلا أنــه قــال: )لا تخمــروا رأســه، ولا وجهــه(... وهــذا 
يــدل علــى ضعفهــا"، وقــال الحافــظ ابــن حجــر في الدرايــة 11/2: "وأخرجــه البخــاري وليــس 
ــف الحاكــم زيــادة الوجــه في هــذا الحديــث، وقــد روى الشــافعي مــن وجــه  فيــه: وجهــه، وضعَّ
آخــر الأمــرَ بتخميــر الوجــه، وهــو عكــس مــا في هــذه الزيــادة"، وقــال ابــن المظفــر البــزار في 
حديــث شــعبة بــن الحجــاج ص124: "عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس قــال: وُقــص 
رجــل عــن راحلتــه وهــو محــرم، فقــال النبــي H: )اغســلوه بمــاء وســدر وكفنــوه في 
ثوبيــه ولا تخمــروا وجهــه فإنــه يبعــث يــوم القيامــة ملبيًــا(. قــال محمــد بــن إســماعيل - يعنــي 

البخــاري - والصحيــح: لا تخمــروا رأســه".
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بوه طيبًا، ولا  حسِبتهُ قال – ورأسَه( وفي رواية له: )اغسلوه، ولا تقُرِّ
تغُطوا وجهَه، فإنَّه يبُعث يلُبِّي())).

وجه الدلالة: الحديث صريح في النهي عن تغطية وجه من مات 
بقاء  على  فدل  ملبيًا،  القيامة  يوم  يبُعث  بأنه  ذلك  وعلَّل  محرمًا، 
إحرامه بعد موته، وإذا مُنع من تغطية رأس المحرِم الميت، فكذلك 

المحرِم الحي، والأصل في النهي التحريم.
قال السرخسي مستدلا بهذا الحديث: "وفي هذا تنصيص على 

أن المحرِم لا يغطي رأسه ووجهه"))).
ونوُقش من وجوه:

الأول: أن الحديث محفوظ بلفظ: )ولا تخمروا رأسه( أما زيادة 
)ولا وجهه( فهي غير ثابتة.

وأجُيب بأن هذه الزيادة قد حكم بثبوتها جماعة من المحدثين، 
وقد تقدم بيان ذلك في تخريج الحديث.

الثاني: أن هذا الحديث خاص في المحرِم الميت فلا يجوز تخمير 
وجهه، بخلاف الحي))).

وأجُيب بأن قوله H: )فإنه يبُعث يوم القيامة ملبيًا( فيه 
إشارة إلى العلة وهي النسك، فيَعمُّ الحكم كل محرم حيًا وميتًا))).

قد  والمالكية  الحنفية  وهم  الحديث  بهذا  المستدل  أن  الثالث: 
خالفوا ظاهره، فاستدلوا به على تحريم تغطية وجه المحرِم الحي، 

)))  أخرج هذه الروايات مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين.
)))  المبسوط 7/4.

)))  ينظر المحلى 81/5، والسلسلة الصحيحة 943/6.
)))  ينظر: زاد المعاد 227/2.
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ا المحرِم الميت فيرون تغطية وجهه)))، مع أن الحديث صريح في  أمَّ
النهي عنه))).

ولهذا قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى: "واحتجوا على 
منع المحرمِ من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقَصَتهْ 
H: )لا تخمّروا رأسَــه ولا  النبي  ناقته وهــو محرم، فقال 
وَجْهَه؛ فإنه يبُعَْث يوم القيامة مُلبَيًا( وهذا من العجب، فإنهم يقولون: 

إذا مات المحرِم جاز تغطية رأسه ووجهه، وقد بطل إحرامه"))).
وأجُيب بأن النهي عن تغطية وجه المحرِم عبادة بطلت بالموت 
كالصلاة والصيام، بدليل قوله H: )إذا مات ابن آدم انقطع 
ــــاث...())) وإحــرامــه من عمله، ولأنــه لو بقي على  عمله إلا من ث

لت مناسكه))). إحرامه لطَِيفَْ به، وكُمِّ
ورُدَّ هذا الجواب بعدم التسليم بأنها عبادة بطلت بالموت؛ لقوله 
H: )فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا( فدل على أن حكم الإحرام 

باق))).
ل على أن النهي عن تغطية وجه  الرابع: أن هذا الحديث يتُأوَّ
المحرِم الميت إنما كان لصيانة رأسه عن التغطية، لا لقصد كشف 
وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمَن أن يغطوا رأسه، ويتعين القول 

)))  ينظر: بدائع الصنائع 308/1، ومواهب الجليل 142/3.
)))  ينظر: المحلى 80/5، وفتح الباري لابن حجر 54/4.

)))  إعلام الموقعين 499/3.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد 

وفاتــه، برقــم )1631(.
)))  ينظر: عمدة القاري 51/8.

)))  ينظر: نيل الأوطار 51/4، والنوازل في الحج، ص237.
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والمالكية  بهذا الحديث وهم الحنفية  التأويل؛ لأن من يحتجَّ  بهذا 
لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه، 
الرجل،  الوجه في حق  إحــرام في  لا  يقولون  والحنابلة  والشافعية 

فحينئذٍ لم يقل بظاهره أحد منهم))).
وأجُيب بأن صيانة الرأس تحصل بأقل من هذا، فما ذكروه قدرٌ 

زائدٌ على الاحتياط للرأس))).
ورُدَّ بعدم التسليم بذلك، فإن الميت إذا أدُرِج في الكفن فغطى 
الكفنُ وجهه لا بدَّ أن يغطي ما يقابله من مؤخرة الرأس، وإن وُضع 
له قطعة تغطي الوجه فقط فلا بدَّ من ربطها خلف الرأس برباط، 
فضلًا عن كونه يشبه ما هو مفصل على عضو من أعضاء البدن، 

فالقول بأن النهي عن تغطية الوجه احتياطًا للرأس له وجاهته))). 
روا وجهه،  الخامس: أنه روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: )خمِّ

روا رأسه())) فتتعارض الروايتان))). ولا تخُمِّ
ويمكن الجواب بأن هذه الجملة قد ضعفها غير واحد من أهل 

الحديث، كما تقدم في تخريجه.
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 
ى وجهُه، وقال: "إن الله عز  H أنه أمََر بُمحرِم هلك ألا يغُشَّ

)))  ينظر: المجموع 268/7، وطرح التثريب 48/5.
)))  ينظر: مشكل لباس الإحرام، ص 221، 222.

)))  ينظر: محظورات الإحرام، ص 84، 85.
)))  تقدم تخريجه في أدلة القول الأول.

)))  ينظر: المغني 301/3.
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وجل باعثهُ يوم القيامة مُلبيًا أو مُلبِّدًا")))))).
ويمكن مناقشته بأن هذا الحديث لا يصح كما بيُِّ في تخريجه.

الدليل الثالث: ما رُوي عن النبي H أنه قال: )إحرام 
الرجل في رأسه ووجهه())).

وجــه الــدلالــة: أن معنى إحــرام الرجل في رأسه ووجهه أي أنه 
يجب عليه كشفهما حال الإحرام، فدل على نهي المحرِم عن تغطية 

رأسه ووجهه.
له أصل في كتب  يعُرَف  بأن هذا الحديث لا  ويمكن مناقشته 

الحديث.
ــول الله  ــال: قـــال رسـ ــرة h قـ ــع: عــن أبـــي هــري ــ ــرابـ ــ الـــدلـــيـــل الـ
H: "إن الله عزَّ وجلَّ يباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: 

انظروا إلى عبادي شُعثًا غُبرًا"))).
ــة: أن النبي H وصــف المحــرِمــن بعرفة  ــه الــــدلالــ وجــ
عَث والغَبرة، وأكثر ظهور ذلك إنما هو في الوجه)))، فدل على أن  بالشَّ

)))  تلبيــد الشــعر هــو: أن يجُعــل فيــه شــيء مــن الصمــغ عنــد الإحــرام؛ لئــا يشــعث ويقمــل؛ 
إبقــاء علــى الشــعر. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 224/4 )لبــد(.

)))  أخرجــه ابــن عــدي في الكامــل في ضعفــاء الرجــال 462/2، وقــال أبــو حــاتم في العلــل 
278/3: هــذا حديــث منكــر. وقــال الدارقطنــي كمــا في أطــراف الغرائــب والأفــراد 263/3: 

"تفــرد بــه الحــارث بــن عبيــدة عــن ابــن جريــج عنــه".
)))  ذكره الكاساني في بدائع الصنائع 185/2، ولم أجد من أخرجه. 

)))  أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده 141/8، برقــم )8030( وابــن خزيمــة في صحيحــه، 
كتــاب المناســك، بــاب تباهــي الله أهــل الســماء بأهــل عرفــات، برقــم )2839( وقــال أحمــد 
ــن خزيمــة:  ــى اب ــي في تعليقــه عل ــح. وقــال الألبان ــق المســند: إســناده صحي شــاكر في تحقي
إســناده صحيــح. وروى البيهقــي في الكبــرى برقــم )9110( عــن ابــن عمــر - رضــي الله 
ــعِث التَّفِــل". عنهمــا - قــال: قــام رجــل إلــى النبــي H فقــال: مــا الحــاج؟ قــال: "الشَّ

)))  ينظر: الجامع لمسائل المدونة 419/4، والذخيرة 229/3.
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المحرِم يكشف وجهه.
عث إنما هو  ويمكن مناقشته بعدم التسليم بذلك؛ لأن أصل الشَّ
في الشعر لا في الوجه، كما قرر ذلك علماء اللغة)))، وكذا الغَبرة 

ظهورها في الشعر أكثر من الوجه.
الدليل الخــامــس: أن النبي H رخص لعثمان h حين 

اشتكت عينه في حال الإحرام أن يغطي وجهه))). 
وجه الدلالة: أن تخصيص الرخصة بحال الحاجة دليل على أن 

المحرِم منهي عن تغطية وجهه))).
ويمكن مناقشته بأن هذا اللفظ لا يعرف في كتب الحديث، وإنما 
ث عن رسول الله H )في الرجل  ثبت عن عثمان h أنه حدَّ
ه  وجَّ لكن  بالصَبِر()))  دَهما)))  ضمَّ مُحْرِم  وهو  عينيه  اشتكى  إذا 

الفصيــح 140/1،  ينظــر: غريــب الحديــث لإبراهيــم الحربــي 588/2، وتصحيــح    (((
والأثــر 478/2. الحديــث  غريــب  والنهايــة في  والصحــاح 285/1، 

)))  ذكره السرخســي في المبســوط 7/4، ولم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج نحوه الطحاوي 
ــص أو قــال: "إذَا  في شــرح مشــكل الآثــار 408/8 عــن عثمــان h أنَّ النبــيَّ H رخَّ
بِــرِ"، وأخرجــه مســلم في صحيحه برقــم: )1204(  دَهُمَــا بِالصَّ ْــرِمُ عَينْيَـْـهِ أنَْ يضَُمِّ اشْــتكََى الُْ
بــدون لفــظ الرخصــة عــن نبيــه بــن وهــب، قــال: خرجنــا مــع أبــان بــن عثمــان، حتــى إذا كنــا 
بملــل، اشــتكى عمــر بــن عبيــد الله عينيــه، فلمــا كنــا بالروحاء اشــتد وجعــه، فأرســل إلى أبان 
ث عــن رســول  بــن عثمــان يســأله، فأرســل إليــه أن اضمدهمــا بالصبــر، فــإن عثمــان h، حــدَّ
الله H في الرجــل "إذا اشــتكى عينيــه، وهــو محــرم ضمدهمــا بالصبــر"، وأخرجــه 
أيضًــا مســلم بنحــوه برقــم )1204( أن عمــر بــن عبيــد الله بــن معمــر رَمَــدَت عينــه، فــأراد 
أن يكَْحُلهَــا، فنهــاه أبــان بــن عثمــان "وأمــره أن يضمدهــا بالصبــر"، وحــدث عــن عثمــان بــن 
عفــان، عــن النبــي H أنــه فعــل ذلــك. وأخرجــه أبــو داود في ســننه برقــم )1838( 

والترمــذي في جامعــه برقــم )952( والإمــام أحمــد في مســنده برقــم )422(.
)))  ينظر: شرح مشكل الآثار 408/8، والمبسوط للسرخسي 7/4.

)))  قــال ابــن الأثيــر في النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 99/3 )ضَمِــد(: )أي جعله عليهما 
وداواهمــا به(.

)))  تقدم تخريجه قريبًا.
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د  الطحاوي الاستدلال بهذا اللفظ بقوله: "التَّضْميد: تغطية ما يضمَّ
به، وكان الصَبِر في نفسه غير طيب، فعقلنا بذلك أن الرخصة لم 
د به،  ماد الذي يضمَّ تكن للصبر في نفسه، وإنما كانت لغيره من الضِّ
فيكون ذلك تغطية لوجه المحرِم، أو لما يغطى به من وجهه؛ لأنه لو لم 

يكن كذلك لم يقل له ضِماد، ولقيل له دِمَام")))))). 
بعض  تغطية  العين  تضميد  من  يلزم  لا  بأنه  الجــواب  ويمكن 
، ومثل هذا لا يعد ساترًا لبعض  الوجه، بل هو طلاء للعين بلا شدٍّ

الوجه.
ماد،  ه بالضِّ قال ابن الأثير: "يقُال: ضَمَد رأسه وجُرْحه إذا شدَّ
وهي خرقة يشَُدُّ بها العضو المؤَُوف، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح 

وغيره وإن لم يشُد"))).
والصَبِر لما كان لا طيب فيه أبُيح للمحرم التداوي به، قال النووي 
العين  العلماء على جــواز تضميد  "واتفق  في شــرح هــذا الحديث: 

وغيرها بالصَبِر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك"))).
الدليل السادس: عن نافع أن عبداللَّ بن عمر - رضي الله عنهما 

رْه المحرِم())). قَن من الرأس، فلا يخُمِّ - كان يقول: )ما فوق الذَّ
وقد تقدم بيان وجه الدلالة منه ومناقشته في أدلة القول الأول.

الدليل السابع: قياس وجه المحرِم على وجه المحرِمة في وجوب 

لاء. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر 134/2 )دمم(. مَام: الطِّ )))  الدِّ
)))  شرح مشكل الآثار 408/8.

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر 99/3 )ضمد(.
)))  شرح مسلم 124/8.

)))  تقدم تخريجه في الدليل الخامس من أدلة القول الأول.
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م عليها تغطية وجهها حال الإحرام وهو عورة في  كشفه؛ لأنه إذا حُرِّ
حقها فالرجل أولى بتحريم تغطيته))).

الدليل الثامن: أن المرأة أوسع في باب الإحرام من الرجل؛ لأنه 
يجوز لها ما لا يجوز له من لبس القميص وتغطية الرأس وغيره، 
وإذا كانت المــرأة مع سعة أمرها في الإحــرام لا تغطي وجهها فيه 

فالرجل أولى ألا يغطي وجهه))).
ونوُقش هذان الدليلان من وجهين:

"والسنة  حــزم:  ابــن  قــال  القياس،  بهذا  التسليم  بعدم  الأول: 
ــرأة في الإحـــرام، فوجب على الرجل في  قت بين الرجل والم قد فرَّ
ــرأة، واتفقا في ألّا يلبسا  الإحــرام كشف رأســه، ولــم يجب على الم
قفازين، واختلفا في الثياب، فمن أين وجب أن يقُاس عليها في تغطية 

وجهه؟"))).
الثاني: بعدم التسليم بأن المــرأة منهية في الإحــرام عن تغطية 

وجهها، بل هي منهية عن لباس خاص للوجه وهو النقاب))).
ويمكن الجواب عن هذا الوجه بأنه قد حكى كثير من الفقهاء 

الإجماع على أن إحرام المرأة في وجهها))).
الدليل التاسع: أن رأس الرجل لما وجب كشفه حال الإحرام مع 

لبــاس  )))  ينظــر: الجامــع لمســائل المدونــة 419/4، وتبيــن الحقائــق 12/2، ومشــكل 
.220 ص  الإحــرام، 

)))  ينظر: شرح مشكل الآثار 411/8.
)))  المحلى 80/5.

)))  ينظر: المحلى 80/5.
)))  ســيأتي إن شــاء الله تعالــى نقــل مــن حكــى الإجمــاع علــى ذلــك في المطلــب الثانــي مــن 

هــذا المبحــث.
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ى  ى فلأن يجب كشف الوجه الذي عادته أن لا يغُطَّ أن عادته أن يغُطَّ
من باب أولى))).

دليل القول الثالث: )وهو كراهة تغطية المحرِم وجهه(
لم أقف لهم على دليل، ويمكن أن يسُتدل لهم بأنهم يرون ثبوت 
زيادة )ولا وجهه( في حديث المحرِم الذي وقصته دابته، إلا أن النهي 

عندهم للكراهة؛ لوجود الصارف، وهو أحد دليلين:
ما روي عن النبي H أنه غطى وجهه وهو مُحْرِم))).

الإجماع المحكي عن الصحابة M في جواز تغطية المحرِم 
وجهه))).

وقد تقدم ما يمكن أن ينُاقش به هذان الدليلان في أدلة القول 
الأول.

الترجيح: بعد النظر والتأمل فيما تقدم من أدلة الأقوال في هذه 
المسألة، وما ورد على بعضها من مناقشات، يظهر أن الخلاف فيها 
خلاف قوي، إلا أن القول الأول - وهو جواز تغطية المحرِم وجهه ولا 

فدية عليه - يترجح بعدة مرجحات، منها:
أن جواز كشف وجه المحرِم جاء عن أكثر الصحابة M، بل 
حُكي إجماعهم عليه، كما تقدم، وما استدل به أصحاب القول الثاني 
من أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - قد تقدم الجواب عنه بعدة 

أجوبة.

)))  ينظر: عارضة الأحوذي 46/4، ومشكل لباس الإحرام، ص 220. 
)))  تقدم تخريجه في الدليل الأول للقول الأول.

)))  تقدم ذلك في الدليل الخامس من أدلة القول الأول.
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م الــذي وقصته  أن لفظة )ولا وجهه( الــواردة في حديث المحــرِ
دابته مختلف في ثبوتها، وقد ضعفها جماعة من متقدمي المحدثين، 
م عدة  وصنيع مسلم في صحيحه يشير إلى نزول مرتبتها، فإنه قدَّ
روايــات في النهي عن تخمير الــرأس، ثم أتبعها بــروايــات تخمير 
م الأحاديث التي يكون  الوجه، وقد ذكر في مقدمة الصحيح أنه يقُدِّ
رواتها أهل إتقان، ولا يوجد في رواياتهم اختلاف شديد، ولا تخليط 
فاحش، ثم يتبعها بالأحاديث التي يقع في أسانيدها بعض من ليس 
م قبلهم، وإن كان اسم  بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدَّ

الستر والصدق يشملهم))).
أنه على التسليم بثبوت زيادة )ولا وجهه( فقد نوقشت من حيث 
دلالاتها بعدة مناقشات، قد سَلِم بعضها من الجــواب، وهــذا مما 

يضُعِف الاستدلال بها.
أن الــقــول بــالجــواز هــو قــول جمهور الفقهاء، بــل قــال الإمــام 
ابن  بالبلدان"، وقال  المفتين  "قول عامة  القول:  الشافعي عن هذا 
حزم عن قول أبي حنيفة بتحريم تغطية المحرِم وجهه: "ما نعلم أحدًا 

قال هذا قبل أبي حنيفة"))).
أن هذا القول مُؤيَّد بالبراءة الأصلية، فالأصل عدم تحريم تغطية 
م وجهه حتى يقوم الدليل الواضح على التحريم، وما أورده  المحــرِ
المخالف من أدلة لم يسْلمَ غالبها من المناقشة كما تقدم، فنبقى على 

أصل الإباحة. 

)))  ينظر: صحيح مسلم 4/1.
)))  المحلى 80/5. 
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أن القول بالجواز يتأيد بأنه يحقق مقصدًا شرعيًا، وهو التيسير 
ورفع الحرج، فكثير من المحرِمين يحتاجون إلى تغطية وجوههم لعدة 

أغراض.
ومع ترجح القول بالجواز، إلا أنه نظرًا لقوة الخلاف في المسألة 
فالاحتياط عدم تغطية الوجه ما أمكن، خروجًا من خلاف الفقهاء، 
م وجهه فلا حرج عليه، خاصة عند الحاجة،  لكن لو غطى المحرِ

والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: تغطية المحرِمة وجهها 

تحرير محل النزاع:
أولًا: يحرم على المرأة المحرِمة تغطية وجهها بنِقاب أو برُْقُع أو 

نحوهما مما هو مفصل على الوجه كاللِثّاَم بإجماع الفقهاء.
قال ابن المنذر: "وكراهية البرُْقُع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن 

عباس وعائشة، ولا نعلم أحدًا خالف فيه"))).
وقال ابن القطان: "والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد 
وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعَُدُّ أحدًا من أصحاب رسول 

الله H رخص فيه"))).
وما ذكراه من الكراهة محمولة على كراهة التحريم؛ لما سيأتي 

من الأدلة.

)))  نقلــه عنــه ابــن قدامــة في المغنــي 301/3، وابــن مفلــح في الفــروع 527/5، وهــو في كتابــه 
الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء 221/3 لكــن فيــه ســقط هكــذا: )قــال أبــو بكــر: أمــا البرقــع 
والنقــاب فمكــروه؛ لأن كراهيــة ذلــك ثابتــة عــن ســعد وابــن عمــر وابــن عبــاس وعائشــة. ولا 

نعلــم أحــدًا مــن.....( ولــم أجــد هــذا النــص في كتابيــه: الإجمــاع والأوســط.
)))  الإقناع في مسائل الإجماع 261/1.
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا 
ينُهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرِمة لا تلبس ما يصُنعَ لستر 

الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب"))). 
وقال ابن حزم: "وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل لها"))).

ودليل ذلك ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 
ازين"))). H أنه قال: "ولا تنتقب المرأة المحرِمة، ولا تلبس القُفَّ
ــه سمع رســـول الله  ــن عمر - رضــي الله عنهما - أن وعــن اب

H نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب))).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لا تلَثَّم، ولا تتبرقع، ولا 

تلبس ثوبا بوَرْس، ولا زعفران"))).
ثانيًا: إذا احتاجت المحرِمة إلى ستر وجهها عند مرور الرجال 

الأجانب قريبًا منها، جاز لها ستره بإجماع الفقهاء))).

)))  مجموع الفتاوى 113/26.
)))  المحلى 78/5.

)))  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب جــزاء الصيــد، بــاب مــا ينهــى مــن الطيــب للمحرم 
والمحرمــة، برقم )1838(.

)))  أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب المناســك، بــاب مــا يلبــس المحــرم، برقــم )1827( 
والحاكــم في المســتدرك برقــم )1788(، وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم، ولــم 
يخرجــاه. وحســنه ابــن الملقــن في البــدر المنيــر 327/6، وقــال الشــنقيطي في أضــواء البيــان 
16/5: رواه أبــو داود بإســناد حســن. وقــال الألبانــي في صحيــح ســن أبــي داود: حســن 

صحيــح.
)))  ذكــره البخــاري في صحيحــه معلقًــا مجزومًــا بــه، كتــاب الحــج، بــاب مــا يلبــس المحــرم 
مــن الثيــاب والأرديــة والأزر، وقــال الألبانــي في مختصــر صحيــح البخــاري 457/1: "وصلــه 
البيهقــي دون التبرقــع وســنده صحيــح". وأخرجــه البيهقــي في الســن الكبــرى، جمــاع أبــواب 
الإحــرام والتلبيــة، بــاب المــرأة لا تنتقــب في إحرامهــا ولا تلبــس القفازيــن، برقــم )9050( 
بلفــظ: )المحرمــة تلبــس مــن الثيــاب مــا شــاءت إلا ثوبًــا مســه ورس، أو زعفــران، ولا تتبرقــع، 

ولا تلثــم(.
)))  ينظر: التمهيد 108/15، وبداية المجتهد 92/2، والمغني 301/3.
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قال ابن عبدالبر: "وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها 
من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها"))).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولو غطت المرأة وجهها بشيء 
لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز 

أيضًا"))).
ل  ثالثًا: تغطية المحرِمة وجهها بغير النقاب ونحوه مما هو مُفصَّ
على الوجه، إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، فيه خلاف بين الفقهاء 

- رحمهم الله تعالى - على قولين:
القول الأول: يحرُم على المحرِمة تغطية وجهها في هذه الحال، 

وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة)))، بل حكوا الإجماع عليه. 
القول الثاني: يجوز للمحرِمة تغطية وجهها في هذه الحال، وهو 

قول ابن حزم)))، واختيار ابن القيم))).
أدلة القول الأول:

الدليل: الإجماع، فقد حكاه جمعٌ من الفقهاء، قال ابن القطان: 
"وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها"))).

وقال السرخسي: "ولأن المرأة لا تغطي وجهها بالإجماع"))) يعني 

)))  التمهيد 108/15، وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 262/1.
)))  مجموع الفتاوى 112/26 

)))  ينظــر: المبســوط 7/4، وبدائــع الصنائــع 185/2، والمدونــة 464/1، والذخيــرة 229/3، 
الحــاوي الكبيــر 93/4، والمجمــوع 261/7، والمغنــي 301/3، والإنصــاف 502/3.

)))  ينظر: المحلى 80/5.
)))  ينظر: بدائع الفوائد 142/3.

)))  الإقنــاع في مســائل الإجمــاع 261/1، كمــا حكــى الاتفــاق عليــه المنــاوي في فيــض القديــر 
.368/5

)))  المبسوط 7/4.
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في الإحرام.
وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها"))).

وقال المرداوي: "قوله )والمرأة إحرامها في وجهها( هذا بلا نزاع، 
فيحرم عليها تغطيته ببرقع، أو نقاب، أو غيرهما"))).

ل عليه))). - أنه لا يجوز تغطية الوجه بما فُصِّ
ل  وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الكمامة لا تعُدُّ مما فُصِّ
ل  على الوجه؛ لأنها لا تغطي إلا بعضه، والمحرِم إنما يُنع مما فُصِّ

على قَدْر عضو كامل))).
وهذا غير مسلَّم؛ لأن الكمامة وإن كانت لا تغطي إلا بعض الوجه 
ل عليه، وهو اللثام أو اللفام، والمحرِم منهي  فإنها تشُبه ما هو مُفصَّ

عن كل ما هو مفصل على عضو من أعضائه.
والكمامة الموجودة الآن تغطي ما دون العينين إلى الذقن وتغطي 
الخدين إلى ما يقرب من الأذنين، ويتم تثبيتها بخيطين غير عريضين 
ل على الوجه وهو  خلف الأذنين، أو خلف الرأس، فهي تشبه ما فُصِّ

اللِّثام أو اللِّفام))).
م من كل ما يستمسك  وقد نص بعض الفقهاء على منع المحرِ

بنفسه على العضو.
قال الحطاب - رحمه الله تعالى: "فلا يدََعُ عليه ما يستمسك 

)))  بداية المجتهد 92/2، وحكى الاتفاق عليه أيضًا القرافي في الذخيرة 229/3.
)))  الإنصاف 502/3.

)))  ينظر ذلك في تحرير محل النزاع في المطلب الأول من المبحث الأول.
)))  ينظر: محظورات الإحرام، ص 87، 88، للباحث عبدالعزيز بن عيضة الحارثي.

)))  ينظر معنى اللثام واللفام في اللغة في المطلب الثاني من التمهيد.
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بنفسه بخياطة، أو إحاطة"))).
وقال النووي: "وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم 
ستره بالإزار والــرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول 

على قدر البدن، أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به"))).
"قوله:  الــنــووي:  كــام  معلقًا على  الهيتمي)))  ابــن حجر  وقــال 
)أو قدر عضو منه...إلخ( يشمل ما يعُمل على قدر الوجه بحيث 

يستمسك عليه، كما يتخذ من الحديد للمقاتل".
فمقتضى مذهب الشافعية والحنابلة أن الكمامة محظورة على 

المحرِم، ومتى احتاج إلى لبسها جاز، وعليه الفدية.
ومقتضى مذهب الحنفية والمالكية والرواية الأخرى عن الإمام 

أحمد أنه يحرم لبس المحرِم الكمامة. 
أو بعضه،  كله  م وجهه  يــرون تحريم تغطية المحرِ لأن الحنفية 
والكمامة تغطي بعض الوجه، فتكون محظورة عليه، فإن احتاج إلى 

لبسها جاز، وهل تلزمه الفدية، فيه تفصيل عندهم:
ففي المشهور من مذهب الحنفية أن المحرِم إن غطى ربع وجهه 
أو أكثر واستمر لمدة يوم كامل))) أو أكثر اليوم فعليه الفدية، فإن كان 
دون أكثر اليوم أو أقل من ربع الوجه فعليه صدقة)))، والكمامات 
بأنواعها تغطي أكثر من ربع الوجه فإن لبسها يومًا كاملًا أو أكثره - 

)))  مواهب الجليل 141/3.
)))  الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 171، 172.

)))  في حاشيته على الإيضاح للنووي، ص 172.
)))  المراد اليوم الشرعي وهو النهار، من طلوع الفجر إلى الغروب.

)))  ينظر: المبسوط 125/4- 128، والمحيط البرهاني 448/2.
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وهذا نادر - فمقتضى مذهب الحنفية أن عليه الفدية، وإن لبسها 
أقل من ذلك كما هو الغالب فيمن يلبسها من المحرِمين فعليه صدقة. 
قال برهان الدين البخاري: "ولا يغطي المحرِم رأسه ولا وجهه، 
الليل،  إلى  يومًا  والمحرِمة لا تغطي وجهها، وإن فعل ذلك إن كان 
فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة، وكذلك لو غطى ربع 
رأسه، فصاعدًا يومًا، فعليه دم وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة، 

هكذا ذكر في المشهور"))).
والمالكية في المشهور من المذهب يرون تحريم ستر المحرِم وجهه 
كله أو بعضه بما يعد ساترًا، والكمامة كذلك، فهي ستر لبعض وجه 

المحرِم بما يعد ساترًا فتكون محظورة على المحرِم.
قال الخرشي: "يحرم على الرجل أن يستر وجهه ورأسه في حال 
إحرامه كلًا أو بعضًا، ولما كان وجه الرجل ورأسه في حال إحرامه 
يعد  )بما  قال  فلذا  مطلقًا،  تغطيتهما  حرم  بدنه  لسائر  مخالفين 

ساترًا كطين( لأنه يدفع الحر"))).
فــإن احتاج إلــى لبس الكمامة جــاز، وفي لــزوم الفدية عندهم 
بتغطية الوجه خلاف، فذهب بعضهم إلى أنه لا فدية عليه)))، وقال 
بعضهم: إن قلنا بالتحريم - كما هو المشهور من المذهب - فعليه 

الفدية، وإن قلنا بالكراهة فلا فدية عليه))).
ى المحرِم وجهه ناسيًا أو جاهلًا، فإن نزعه من  وقالوا: إِذا غطَّ

)))  المحيط البرهاني 448/2.
)))  شرح الخرشي 345/2.

)))  ينظر: المدونة 395/1، والتلقين 83/1، والمنتقى 199/2، والذخيرة 229/3، 308.
)))  ينظر: المنتقى شرح الموطأ 199/2، والذخيرة 229/3.



1442هـ


م 
لعا

خر 
الآ

يع 
 رب

ل -
لأو

ع ا
ربي

 - 
فر

ص
 - 

رم
مح

  )
123

(
دد 

الع

كِمَاللُبْس ا َة م  الإحرالاح

263

مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه حتى انتفع به افتدى))).
وعلى الرواية الثانية عن الإمــام أحمد، فقد قرر الحنابلة أن 
الوجه يكون كالرأس)))، وهم يرون أن تغطية الرأس كله أو بعضه 
محظور على المحرِم، سواء أغطاه بما يعتاد لبسه أم بغيره)))، فكذا 
الوجه يمنع من تغطية كله أو بعضه، بالمعتاد لبسه وبغيره، والكمامة 

مة على المحرِم، وعليه الفدية. تغطية لبعض الوجه فتكون محرَّ
قال ابن المنجى بعد أن ذكر الروايتين في تغطية الوجه: "فعلى 
الأولــى: لا فدية عليه؛ لأنه مباح. وعلى الثانية: عليه الفدية؛ لأنه 

فَعَل ما مُنع من فعله قصدًا للترفه، أشبه تغطية الرأس"))).
وقول بعض المالكية بكراهة تغطية المحرِم وجهه يقتضي كراهة 
لبس الكمامة عندهم، وليس عليه فدية، كما تقدم قريبًا في كلامهم، 

والله أعلم.
المطلب الثاني: تخريج حكم لبس الكمامة للمحرِمة 

مقتضى المذاهب الأربعة أنه يحرم على المحرِمة لبس الكمامة؛ 
لأنها تغطية لبعض الوجه بملاصق له))).

ا لزوم الفدية بلبسها، ففيه تفصيل: وأمَّ
فمقتضى مذهب الحنفية - كما تقدم في تغطية المحرِم وجهه))) 

)))  ينظر: منح الجليل 303/2.
)))  ينظر: المبدع 129/3.

)))  ينظر: الشرح الكبير على المقنع 269/3، والفروع 414/5، وكشاف القناع 424/2.
)))  الممتع شرح المقنع 102/2، وينظر: الإنصاف 244/8.

)))  ينظــر: بدائــع الصنائــع 186/2، والمحيــط البرهانــي 448/2، والتلقــن 81/1، 82، 
وشــرح الخرشــي 345/2، والحــاوي الكبيــر 93/4، وحاشــية الشــرواني 164/4، والإنصــاف 

236/8، 354، وشــرح منتهــى الإرادات 551/1.
)))  ينظر المطلب الأول من هذا المبحث.



الونيِّ حمد بن عبدالعزيز أحمد بن

264

ت ربع وجهها  - أنهم يرون في المشهور من المذهب أن المحرِمة إن غطَّ
أو أكثر واستمر لمدة يوم كامل أو أكثر اليوم فعليها الفدية، فإن كان 
والكمامات  فعليها صدقة،  الوجه  ربع  أقل من  أو  اليوم  أكثر  دون 
بأنواعها تغطي أكثر من ربع الوجه فإن لبستها يومًا كاملًا أو أكثره - 
وهذا نادر - فمقتضى مذهب الحنفية أن عليها الفدية، وإن لبستها 
أقــل من ذلــك كما هو الغالب فيمن يلبسها من المحــرِمــات فعليها 

صدقة.
ومقتضى مذهب المالكية أن عليها الفدية إن طال اللبس وانتفعت 
لغير  الوجه  تغطية  تُنع من  أن المحرِمة  يــرون  بــه؛ لأنهم  بالترفه 
الستر، وتغطية بعضه، وكذا ما يتم تثبيته عليه ولو كان للستر، فإن 
فعلت فعليها الفدية إن طال وانتفعت بالترفه به، والكمامة كذلك 
فهي غطاء لبعض الوجه لغير الستر يتم تثبيته عليه، فتحرم عليها، 

وعليها الفدية إذا لبستها؛ لأن لبسها يطول غالبًا وتنتفع به.
قال القاضي عبدالوهاب البغدادي: "والمرأة مساوية للرجل في 
ذلك كله إلا في اللباس، فإن عليها كشف وجهها ما فوق الذقن منه 

ت بعض ذلك فانتفعت بترفيه فعليها الفدية"))). وكفيها، فإن غَطَّ
وقال الخرشي: "يحرم على المرأة أن تستر وجهها في إحرامها 
الستر عن  بذلك  تريد  أن  إلا  يديها...  تستر  أن  كما يحرم عليها 
أعين الناس فإنه يجوز لها أن تستره بأن تسدل على وجهها رداء 
ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة، فإن فعلت المــرأة شيئًا مما حرم عليها 
بأن لبست القفازين، أو سترت وجهها، أو بعضه لغير ستر أو لستر 

)))  التلقين 81/1، 82.
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وغرزت أو ربطت أو سترته لحر أو برد لزمتها الفدية إن طال"))).
الفدية  الشافعية والحنابلة أن على المحرِمة  ومقتضى مذهب 

بلبس الكمامة، قليلًا كان اللبس أو كثيرًا.
قال الماوردي: "فإذا ثبت أن على المرأة كشف وجهها في الإحرام، 
فليس لها أن تغطي شيئًا منه، إلا ما استعلى من الجبهة واتصل 
بقصاص الشعر الذي لا يمكن للمرأة ستر رأسها بالقناع إلا بشده؛ 
لأن ما لم يمكن ستر العورة إلا به فهو كالعورة في وجوب ستره، فإن 
سترت سوى ذلك من وجهها بما يماس البشرة فعليها الفدية، قليلًا 

كان أو كثيرًا"))).
جل فيَحْرُم  ا( المرأة فالوجه في حقها كرأس الرَّ وقال النووي: ")أمَّ
جــل")))، وقــال قبل ذلك في  سَترُْه بكل ساتر كما سبق في رأس الــرَّ
تغطية الرأس: "ولا يشُْترَط لوجوب الفدية سَترُْ جميع الرأس كما 
لا يشُترط في وجوب فدية الحلق الاستيعاب، بل تجب الفدية بسَترْ 

قَدْر يقُصَد سَترْه"))).
وقال المرداوي: "لا يشُترَط في اللُّبس أن يكون كثيرًا، بل الكثير 

والقليل سواءٌ"))).
ا قول ابن حزم وابن القيم - رحمهما الله تعالى - أن المحرِمة  وأمَّ
ل عليه، ويجوز لها تغطيته بغير  منهية عن تغطية وجهها بما فُصِّ

)))  شرح الخرشي 345/2، وينظر: الذخيرة 307/3، ومواهب الجليل 140/3، 141.
)))  الحاوي الكبير93/4.

)))  المجموع 261/7.

)))  المجموع 253/7.
)))  الإنصاف 253/8، وينظر: نيل المآرب للتغلبي 295/1.
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ل  ل، فمقتضى قولهم يرجع إلى أن الكمامة هل تعد مما فُصِّ المفصَّ
لة على الوجه فمقتضى  على الوجه أو لا؟ فعلى القول بأنها غير مفصَّ
لة على الوجه فمقتضى قولهما  قولهما جوازها، ومتى كانت مفصَّ

منعها، وقد تقدم بيان ذلك)))، والله أعلم.
وجهها سواء  تغطية  إلــى  احتاجت  إذا  المحرِمة  أن  تقدم  وقــد 
تقدم  ما  الفدية)))، على  وعليها  ذلــك،  لها  أو غيرها جاز  بكمامة 

تفصيله في كل مذهب، والله أعلم.

)))  في المطلب الأول من هذا المبحث.
)))  في المطلب الثاني من المبحث الأول.
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المبحث الثالث 

حكم لبس الكمامة حال الإحرام
المطلب الأول: حكم لبس المحرِم الكمامة 

اختلف الفقهاء المعاصرون في لبس المحرِم الكمامة على ثلاثة 
أقوال))):

الــقــول الأول: تحريم لبس المحــرِم الكمامة، وهو قول سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى.

فقد سُئل سماحته: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب 
في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم؟ 

فأجاب: "نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا"))).
واستدل - رحمه الله تعالى - بأن الكمامة تغطي حوالي نصف 
الوجه، والرسول H قال: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه"))) يعني 

للمحرم الذي وقصته راحلته))).
وهذا بناءً على ثبوت زيادة )ولا وجهه( في هذا الحديث، وقد 

تقدم مناقشة ذلك))).
وهذا القول موافق لقول من يرى تحريم تغطية المحرِم وجهه كله 

أو بعضه.
القول الثاني: جواز لبس المحرِم الكمامة، بلا فدية، وهو قول 
ــة أقــوال الفقهــاء المعاصريــن ومآخذهــم باختصــار، وإلا  )))  المقصــود بهــذا المطلــب حكاي

ــب الأول مــن المبحــث الأول. ــة الأقــوال ومناقشــاتها قــد تقدمــت في المطل فأدل
)))  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 117/17.

)))  تقدم تخريجه في الدليل الأول للقول الثاني في المطلب الأول من المبحث الأول.
)))  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 117/17.

)))  ينظر الدليل الأول من القول الثاني في المبحث الأول.
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فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان))) - حفظه الله تعالى - 
والشيخ أ. د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين - رحمه الله تعالى))).

ودليل هذا القول عدم ثبوت ما يمنع المحرِم من تغطية وجهه)))، 
والأصل الإباحة.

ومع التسليم بأن المحرِم يجوز له تغطية وجهه، إلا أن هذا الجواز 
ا بالمفصل عليه فلا يجوز؛ لأن المحرِم  مقيد بتغطيته بغير المفصل، أمَّ
منهي عن لبس ما هو مفصل على أي عضو من أعضائه، بما في ذلك 
الوجه، والكمامة فيها شبه ظاهر بما هو مفصل على الوجه، وهو 

اللثام أو اللفام، فتلُحَق به في الحكم.
القول الثالث: جواز لبس المحرِم الكمامة عند الحاجة، ولا فدية 
عليه، وهو قول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى، 
فقد سئل: هل يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة؟ فأجاب: "الكمامة 
للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في 
أنفه فيحتاج للكمام، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمام، أو يمر 
برائحة كريهة فيحتاج للكمام فلا بــأس"))). والظاهر من كلامه - 
رحمه الله تعالى - أن الجواز عند الحاجة بلا فدية؛ لأنه لم يذكرها. 
وبه قال فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين - 
رحمه الله تعالى - فقد سئل عن لبس الكمامة فقال: "يجوز ذلك 

http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/ :ســماعًا مــن صوتــه علــى الرابــط  (((
node/9153 في موقعــه الرســمي.
)))  ينظر شرح عمدة الفقه 656/2.

)))  ينظر: مسائل في نوازل الحج، ص 210.
)))  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 130/22، 131.
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عند الحاجة، إذا كان هناك روائح كريهة يتأذى منها المحرِم، فيلبس 
الكمام الذي يغطي الأنف والفم وقت الحاجة، ولا فدية عليه"))).

ويمكن أن يسُتدل لهذا القول بأنه نظراً لقوة الخلاف في مسألة 
تغطية المحرِم وجهه لم يطُلقَ القول بالجواز، وإنما قُيِّد بالحاجة، وقد 
تقدم في بحث هذه المسألة ترجيح القول بالجواز، وبيان مرجحات 

هذا القول، وإن كان الاحتياط عدم تغطيته.
ومما يسُتأنس به لهذا القول الثالث أن جواز تغطية وجه المحرِم 
عند الحاجة جاء عن بعض التابعين - رحمهم الله تعالى - من غير 

إلزام بفدية.
فعن مجاهد قال: "لا بأس إذا أتتك الريح وأنت محرم أن ترفع 

ثوبك إلى وجهك"))). 
وعن إبراهيم قال: "إذا آذت المحرِم الريح فلا بأس أن يرفع ثوبه 

من بين يديه، فيغطي إلى جبهته"))).
الراجح في لبس الكمامة للمحرم:

بناء على ما تقدم من خلاف الفقهاء في تغطية المحرِم وجهه، 

 https://2u.pw/M2W6H :ينظر: موقعه الرسمي على الرابط  (((
)))  أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنــف، كتــاب الحــج، بــاب في المحــرم يغطــي وجهــه، برقــم 

.)14239(
)))  أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنــف، كتــاب الحــج، بــاب في المحــرم يغطــي وجهــه، 
برقــم )14241(، ونظيــر هــذا القــول مــا قالــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى 
111/26: "والــرداء لا يحتــاج إلــى عقــده، فــا يعقــده، فــإن احتــاج إلــى عقــده ففيــه نــزاع، 
والأشــبه جــوازه حينئــذٍ، وهــل المنــع مــن عقــده منــع كراهــة أو تحــريم؟ ففيــه نــزاع، وليــس 
علــى تحــريم ذلــك دليــل"، فشــيخ الإســام يــرى أن عقــد الــرداء يُنــع منــه المحرم، فــإن احتاج 
إلــى عقــده جــاز، والظاهــر أنــه لا فديــة عليــه عنــده؛ لأنــه يــرى أن المنــع ليــس للتحــريم، والله 

أعلــم.
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وبعد  الأربــعــة،  الأئمة  فقهاء  مذاهب  على  الكمامة  لبس  وتخريج 
عرض أقوال الفقهاء المعاصرين، وبيان ما يرَِد عليها، فإن الراجح 
في الكمامة التي تغطي ما دون العينين إلى الذقن، وتغطي الخدين 
إلى ما يقرُب من الأذنين، ويتم تثبيتها بخيطين غير عريضين خلف 
الأذنــن، أو خلف الــرأس، أنها محظورة على المحــرِم، ومن لبسها 
فعليه الفدية؛ لأنه على القول بجواز تغطية المحرِم وجهه فهي تشبه 
ل على الوجه وهو اللِّثام أو اللِّفام، والمحرِم منهي عن لبس  ما فُصِّ
ا على  ما فصل على أي عضو من أعضائه بما في ذلك الوجه. وأمَّ
القول بتحريم تغطية المحرِم وجهه فالأمر ظاهر؛ لأن الكمامة تغطي 
بعض الوجه، ومع هذا فإن المحرِم متى احتاج إلى لبس الكمامة جاز 

لبسها، وعليه الفدية)))، والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: حكم لبس المحرِمة الكمامة 

بناء على ما تقدم))) من اتفاق المذاهب الأربعة على منع المحرِمة 
من تغطية وجهها حال الإحرام، إلا أن تكون بحضرة رجال أجانب، 
بل حكاه غير واحــد إجماعًا، فــإنَّ لبس المحرِمة الكمامة أيًــا كان 
حجمها لا يجوز لها إلا عند الحاجة، فإن احتاجت إليها لمرض أو 
خشية عدوى أو غيره جاز لبسها، وعليها الفدية؛ لأن الكمامة تغطي 
بعض وجه المحرِمة بما هو ملاصق للوجه، وهي منهية عن تغطية 

وجهها كله أو بعضه.

)))  والمــراد بالفديــة هنــا فديــة الأذى، وهــي علــى التخييــر بــن ذبــح شــاة، أو صيــام ثلاثــة 
أيــام، أو إطعــام ســتة مســاكين لــكل مســكين نصــف صــاع.

)))  في المطلب الثاني من المبحث الأول.
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كما أن الكمامة التي تغطي ما دون العينين إلى الذقن، وتغطي 
الخدين إلى ما يقرُب من الأذنــن، ويتم تثبيتها على الوجه، تشبه 
ل على الوجه، وهو اللفام أو اللثام، وقد تقدم حكاية إجماع  ما فُصِّ
ل عليه، كما جاء  الفقهاء على نهي المحرِمة من تغطية وجهها بما فُصِّ
الأثر عن عائشة - رضي الله عنها - بنهي المحرِمة عن التلثم، بل 
إن الكمامة أولى بالمنع من اللثام؛ لأن اللثام كما تقدم))) في كلام أكثر 

أهل اللغة هو ما يغطي الفم، والكمامة تغطي الفم والأنف))).
ا اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل لها")))،  بل قال ابن حزم: "وأمَّ

والله أعلم.

)))  في المطلب الثاني من التمهيد.
)))  ينظر: مسائل في نوازل الحج، ص 210، 212.

)))  المحلى 78/5.
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الخـــاتـــــــــمة
أولًا: أبرز النتائج:

	1 والأنف . الفم  على  يوُضع  ما  المعاصر:  الاصطلاح  الكِمامة في 
اتّقاءً للعدوى أو الغبار أو الغازات الضارة، ونحوها. 

	2 الراجح جواز تغطية المحرِم وجهه بغير المفصل على الوجه، ولا .
فدية عليه، ولكن نظرًا لقوة الخلاف في المسألة فالأولى عدم 

تغطيته احتياطًا.
	3 يحرم على المحرِمة تغطية وجهها كله أو بعضه، بما فصل عليه، .

وبغير المفصل، إلا أن تكون بحضرة رجال أجانب، فيجوز لها 
تغطيته بغير المفصل.

	4 مقتضى مذهب الشافعية والحنابلة أن الكمامة محظورة على .
اللثام أو  الوجه، وهو  المحــرمِ؛ لأنها تشبه ما هو مفصل على 

اللفام، ومتى احتاج إلى لبسها جاز، وعليه الفدية.
	5 مقتضى مذهب الحنفية والمالكية والرواية الأخرى عن الإمام .

أحمد أنه يحرم لبس المحرِم الكمامة، وتجب الفدية بلبسها على 
تفصيل لكل منهم في ذلك. 

	6 لبس . المحرِمة  على  يحرم  أنــه  الأربعة  الأئمة  مذهب  مقتضى 
الكمامة، وتجب الفدية بلبسها، على تفصيل لكل منهم في ذلك.

	7 الراجح في حكم لبس المحرِم الكمامة التي تغطي ما دون العينين .
إلــى ما يقرُب من الأذنــن، ويتم  الذقن، وتغطي الخدين  إلــى 
تثبيتها بخيطين غير عريضين خلف الأذنين، أو خلف الرأس، 
أنها محظورة على المحرِم، ومن لبسها فعليه الفدية؛ لأنها تشبه 
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ل على الوجه وهو اللِّثام أو اللِّفام، والمحرِم منهي عن لبس  ما فُصِّ
ما فصل على أي عضو من أعضائه بما في ذلك الوجه، ومتى 

احتاج المحرِم إلى لبس الكمامة جاز، وعليه الفدية.
	8 لا يجوز لبس المحرِمة الكمامة أيًا كان حجمها إلا عند الحاجة، .

فإن احتاجت إليها لمرض أو خشية عدوى أو غيره جاز لبسها، 
وعليها الفدية.

ثانيًا: التوصيات:

	1 دراســة الــنــوازل المتعلقة بما يلُبس حــال الإحـــرام، وهــي نــوازل .
كثيرة، ينبغي جمعها، وتحريرها.

	2 العناية بالضوابط الفقهية فيما يجوز لبسه حال الإحرام، وذلك .
بجمع هذه الضوابط من كلام الفقهاء، ومن الاستقراء لمسائل 

هذا الباب.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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